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  :إقرار

  

نها نتيجة أبحـاثي    أأقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و            

الة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل        ارة إليه حيثما ورد، وان هذه الرس      الخاصة باستثناء ما تم الإش    

  .أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

  

  

  :........................                           التوقيع                              

  

  محاسن سليمان محمود البرغوثي

  

  10/02/2010: التاريخ
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  :شـكـر وعــرفان

الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً لما منحه لي من قوة استطعت بها القيـام بهـذا                  

  .الجهد المتواضع

بكافة أعضاءها من عاملين وهيئة تدريسية لإتاحتها الفرصة لـي          ووافر الشكر لجامعة القدس     

لاستكمال دراستي العليا، وخالص الشكر والامتنان لبرنامج التنمية المستدامة بأعضاء هيئتـه            

  .التدريسية والإدارية لما قدموه من مجهود عظيم 

  .أتقدم بشكري الجزيل والخالص لمشرفي الرائع الدكتور عبد الوهاب الصباغ 

أسمى آيات الشكر والتقدير أتقدم بها للأخ الدكتور جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العـام               

لما منحه لي من وقت وجهد وأمدني به من دعم ومساعدة ومتابعة مستمرة، ولـلأخ العزيـز                 

  .هيثم أبو حجلة على ما قدمه من دعم مستمر لي طوال فترة عملي بالرسالة 

لأخ كليب حسن مشعل مساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية          وأتقدم بشكري إلى كل من ا     

في وزارة المالية، والأخ محمود حماد مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون              

المدنية، والأخ خالد الخطيب مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة ،وإلى الـسيدة              

ستشار القانوني في وزارة الإعلام، والأخت سميرة إبـراهيم مـدير           الفاضلة إيمان الصباح الم   

الشؤون الإدارية في وزارة الإعلام، والأخ محمد المصري ، لما قدموه لي من ملاحظات قيمة               

  .ساعدتني في تحسين الاستمارة وتطويرها 

  .تابعةكما أقدم شكري الخالص للصديقة الغالية أمينة المغربي على ما أبدته من اهتمام وم

وعظيم الشكر والعرفان لزوجي الحبيب الذي منحني من الدعم والمساعدة والحب المتواصـل             

ما حفزني على الاستمرار ، وإلى أبنائي ورد وميار وزين الدين وكرمـل، الـذين احتملـوا                 

  .انشغالي وغيابي عنهم طوال فترة الدراسة

 الشروف ، والأخت الغالية شـيرين       وإلى الصديقة العزيزة إيناس ، وإلى الصديقة الغالية هلا        

  . البرغوثي لما قدموه لي من دعم على كافة المستويات 
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إلى أهلي وعائلتي وأصدقائي وزملائي في وحدة الرقابة والتدقيق الإداري ، وزملائـي فـي               

وزارة الإعلام وديوان الموظفين العام ، وكل من ساعدني في إخراج هذا العمل إلـى النـور                 

لتقدير، وأسأل االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حـسناتهم وأن              خالص الحب وا  

  .يجزيهم به خيراً
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  التعريفات 

  )2005قانون الخدمة المدنية . (السلطة الوطنية الفلسطينية : السلطة الوطنية

   تكون  أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى : الدائرة الحكومية

قانون الخدمة المدنيـة   .( موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية                        

               2005(  

  )2005قانون الخدمة المدنية ( ديوان الموظفين العام         : الديوان

  ظام أي الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في ن        : الموظف

    نت                   تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كا

  .)2005قانون الخدمة المدنية (  تلك الوظيفة أو مسماها طبيعة                       

    قابة والتدقيق الإداري كل من عمل بوظيفة التدقيق الإداري في وحدة الر:المدقق الإداري 

فلسطين،ديوان الموظفين                               (  من قبل ديوان الموظفين العام                  المستحدثة

  .)2008                  العام، 

                 الأهداف المرسومة بكفاية والكشف عن عملية التحقق من مدى تحقق  : الرقابة الإدارية

                            معيقات تحقيقها والعمل على تقليل الانحرافات في أقصر وقت ممكن                   

  )2008الموظفين العام ،فلسطين،ديوان   (                  

ادة لهيئات تمثيلية أصغر مع خضوع هذه الهيئات        تفويض الجماعة سلطات القي    : الحكم الصالح 

للمحاسبة ، كما تنطوي عملية الحكم الصالح على تحقيق المـشاركة الفعالـة             

  للجماعة في التأثير على هذه القرارات، وتمكين القطاعات الأوسع والأكثر 
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الأدوات والطـرق   تهميشاً من سبل المشاركة، بما في ذلك إتاحة المعلومات و                              

  .)2002دليل المنظمة العربية للحكم الرشيد،"(الكفيلة بتحقيق ذلك 

  قانون (ون الخدمة المدنية العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقاً لأحكام قان  : الخدمة المدنية

  ).2005 المدنية    الخدمة                 

   في  الموظفين العام وتقتضي أن يعمل المدققآلية استخدمها ديوان: تدوير المدققين الإداريين

  جهاد . د( فترة محددة ينتقل بعدها للعمل في وزارة أخرى  الوزارة                 

  )اتصال شخصي، 2009حزيران ، حمدان                  

     ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات بطريقة مكشوفة، فهي تتيح لمن لهم مصلحة                 :الشفافية

  . شأن معين أن يجمعوا المعلومات في هذا الشأنفي

  )2007مساءلة العمل الأهلي،(

يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسئولين           :      المساءلة

تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم         

دات التي توجه لهـم وتلبيـة المتطلبـات         وتصريف واجباتهم والأخذ بالانتقا   

المسؤولية عن الفشل وعدم الكفـاءة أو عـن         ) بعض(المطلوبة منهم ، وقبول     

  .الخداع والغش

  ).2007مساءلة العمل الأهلي ،                (

      داف التي سوف تقيس الوحدات  أي وضع الجداول أو الحصص أو الأه : تحديد المعايير

  . الرقابة بها ع موضو                       
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  :ملخص

تعتبر فكرة وفعالية الأجهزة الحكومية أحد الأمور الهامة في الكثير من الدول في العالم، فقـد                

أصبح هناك اهتمام شديد بأداء الجهاز الحكومي، وكيفية الارتقاء بهـذا الأداء للوصـول بـه                

الموظفين العام على تقيم فكرة غير نمطية       للكفاءة والفاعلية المرجوة، ومن هنا فقد عمل ديوان         

للرقابة الإدارية، وهي فكرة سباقة وحديثة ، وتقوم على أساس المزج بـين نظـام المركزيـة       

واللامركزية الإدارية، عبر استحداث وحدة للرقابة والتدقيق الإداري في المؤسـسات العامـة             

كل وزارة من الـوزارات المختلفـة       المختلفة، وبآلية جديدة يتم عبرها تعيين مدقق إداري في          

يقوم بالتدقيق على كافة المعاملات الصادرة لديوان الموظفين العام، كما يقوم بالتـدقيق علـى               

كافة الأمور المتعلقة بالدوام والإجازات والغياب وغيرها كما هو موضـح فـي صـلاحيات               

لـوزراء وديـوان    وواجبات المدقق الإداري حيثما ذكرت في القرارات الصادرة عن مجلس ا          

  .الموظفين العام وغيرها من المؤسسات المختصة

أعدت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعـة لـديوان               

الموظفين العام على تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الوزارات المعنيـة، وقـد شـملت هـذه                

 مؤسѧسة ووزارة وهيئѧة، وتѧم        25فيهѧا وعѧددها     ري  الدراسة الوزارات التي تم تعيين مـدقق إدا       

، ومثــل 2009حزيѧѧران -2008إنجѧѧاز الدراسѧѧة فѧѧي الفتѧѧرة الممتѧѧدة مѧѧا بѧѧين شѧѧهري تѧѧشرين ثѧѧاني  

مجتمع الدراسة كافة المدققين الإداريين العاملين في وحـدة الرقابـة والتـدقيق الإداري فـي                

ية في هذه الـوزارات، كمـا شـمل         الوزارات المعنية، وكافة المدراء العامين للشؤون الإدار      

 موظفي الشؤون الإداري في الوزارات التي يعمـل بهـا           %25 مجتمع الدراسة عينة مقدارها   

  . موظفاً وموظفة من درجات وظيفية وفئات مختلفة)64(مدقق، وتبلغ العينة 

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة النهج الوصفي  وقامت بجمع المعلومات وتحليل البيانـات             

عبر تصميم ثلاثة استبانات ، مقدمة للمدققين كافة وللمدراء العامين كافة ولعينة من مـوظفي               

  .الشؤون الإدارية ، وقد تم استخدام الاستبانة نظراً لملاءمتها  لأغراض الدراسة 
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لتحليل البيانات وفحص الارتباطات والوصـول   SPSS تم استخدام حزمة التحليل الإحصائي 

  .إلى النتائج

 كما تم الاستعانة بالأدبيات السابقة التي تحدثت حول موضوع الدراسة وتحديداً فلسفة الرقابة             

ومناهجها وآلياتها والطرق المتبعة فيها ووسائلها، كما تم الاستعانة بالأدبيـات الـسابقة التـي      

  .تناولت موضوع الحكم الصالح ومعاييره وتحديداً في القطاع العام 

ضرورة الرقابة الإدارية كجزء متمم لوظائف العملية الإدارية التي يـتم           توصلت الدراسة إلى    

عبرها التحقق من مطابقة النتائج المتحققة بالأهداف المرجوة، كما تعتبـر الرقابـة ضـرورة               

  .كشرط لسلامة قياس الأداء والتأكد من وضع معايير مسبقة يقاس عليها العمل

وم أوسع من الاحترام نحو الوظيفية العمومية، كما        عملت وحدة الرقابة الإدارية على نشر مفه      

عملت على توحيد معايير الأداء في المؤسسات المختلفة، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن دور                

المدققين في الوزارات أسهم في رفع نسبة الالتزام بالعمل، والتقليل من فترة الدورات المكاتبية              

  . العامة المختلفة وديوان الموظفين العامالتي تستغرقها عملية المكاتبات بين المؤسسات

ترى الدراسة ضرورة تطوير آليات تناسب دور المدققين في المؤسسات المختلفة بمـا يخـدم               

مصلحة العمل، وذلك من خلال تحديث العمل واستخدام تقنيات أكثر فاعلية وكفاءة التي تسهم              

ري أو من قبل الموظفين والعاملين      في تقليل الجهد والوقت المبذول سواء من قبل المدقق الإدا         

  .في الشؤون الإدارية وحتى من قبل موظفي ديوان الموظفين العام

توصلت الدراسة إلى أن هناك اتفاقاً بين الفئة المبحوثة على ان هناك تحـسناً فـي مجـالات                  

النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد تحققت بوجود المـدقق الإداري فـي الـوزارة،              

  .أسهم وجود المدقق في نشوء اتجاه عام لدى الموظفين باحترام أكبر نحو الوظيفة العمومية و

كما توصلت الدراسة إلى توافق بين عمل وحدة الرقابة والتـدقيق الإداري ومبـادئ مدونـة                

السلوك والأخلاقيات لموظفي القطاع العام التي تنص على ضرورة وجود موظف خدمة مدنية             

 ما عملت وحدة الرقابة والتدقيق الإداري على تفعيله عبر الجوانب المختصة            كفؤ وفاعل، وهو  

  . بعمل المدقق
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Abstract 

 The idea of the effectiveness of government agencies and one of the things important in many 
countries in the world, there has been a strong interest in the performance of the governmental body, 
and how to improve this performance to reach the efficiency and effectiveness desired, therefore, was 
the work of the Civil Service Bureau General to establish the idea of non-stereotyped portrayal of 
management control, which the idea of proactive and modern, and based on a combination of 
centralized and decentralized management through the creation of a unit for administrative oversight 
and scrutiny in the various public institutions, and a new mechanism is through the appointment of a 
management auditor in each of the ministries of various checks on all the transactions of the Court of 
General Staff, is also checks on all matters relating to attendance, leave and other absences, as shown 
in the powers and duties of the auditor where management stated in the resolutions of the Council of 
Ministers and the Office of the General Personnel and other relevant institutions.  
 
This study was prepared in order to identify the role of the Inspection and management control which is 
followed General Personnel Council to strengthen the principles of good governance in the ministries 
concerned, this study included the ministries that had been set by the administrative auditor's 25 
Foundation, the study was completed in the period between the months of November 2008 - October 
2009, the population of the study, included all auditors of administrative staff in the control unit and 
management audit of the ministries concerned, and all the General Managers of Management in these 
ministries, and community study sample included 25% of administrative staff in the ministries which 
operates Checker, The total sample (64) male and  female employees of different degrees and 
functional categories.  

The researcher used statistical analysis package SPSS for data analysis and examination of the 
links and access to the results.  

 As the use of manners, who spoke earlier on the subject of study, specifically the philosophy of 
control, methods and mechanisms and methods and means which, as was the previous use of manners, 
with the theme of good governance and standards, particularly in the public  service sector.  
 
The study found the need for management control as an integral part of the functions of the 
administrative process through which that is checked against the results achieved the desired 
objectives, is also a need to control as a safety measure performance and to ensure that a pre-measured 
by the standards of work.  

The unit if administrative control has achieved over deployment of a broader concept of respect 
towards the public career, also worked on the standardization of performance in different institutions 
and found that the role of auditors in the ministries contributed to the high rate of commitment to 
action, and minimalist the paper cycle period of the duration of the correspondence between the 
institutions various public and the General Personnel Council.  

The study found that there is  need to develop mechanisms to fit the role of auditors in the various 
institutions in the interest of work, and that through the modernization of work and the use of 
techniques more effective and efficient, which contributes to reduce the time and effort expended by 
both the auditor or by the administrative staff and employees in administrative and even by the staff of 
General Personnel Council.  

The study found that there was an agreement between the groups examined, that there is an 
improvement in the areas of integrity, transparency and accountability and fight corruption, and 
contributed to a checker in the emergence of a general trend of the staff greater respect towards the 
public service.  
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The study also found  a harmonization  between the role of  the control  and auditing unit of the 
administrative and principles of the Code of Conduct and Ethics for public sector employees, which 
states that there should be a civil servant efficient and effective, that the principles which the unit of 
control and auditing worked to make it more efficiency. 
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  الفصل الأول

  

  خلفية الدراسة 

  

  خلفية البحث 1.1

 الإداري تماشياً مع السياسة التي يتبعها ديوان الموظفين العام وتنفيذاً راقبلقد تم استحداث فكرة الم

لة في المؤسسات العامة الفلسطينية ، حيث ءلمنهجيته في إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمسا

 تفعيل دور المدقق الإداري لإنهاء حالة الترهل الإداري الحاصل في يسعى الديوان من خلال

المؤسسة العامة وذلك من خلال ضبط الإجراءات في العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات 

الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مما ينعكس بشكل إيجابي على سير العمل الإداري 

لتزام أكبر بقانون الخدمة المدنية باعتباره المرجعية القانونية الأساسية بسلاسة وسهولة ويؤدي إلى ا

  . لكل ما يختص بالعمل الإداري وكل ما يختص بالخدمة المدنية في المؤسسات العامة الفلسطينية

تم إيجاده بناء  مجموعة من الأجهزة الرقابية بعضها  في فلسطين بعد قدوم السلطة الفلسطينيةظهرت

 مثل ديوان الرقابة " بحكم القانون"ريح في القانون الفلسطيني ينص على وجوده على نص ص

ها تم ضالإدارية والمالية والذي تم العمل على تفعيل عمله خلال السنوات القليلة الماضية، وبع

استحداثه بهدف مواجهة الترهل والفساد الإداري والمالي الحاصل في المؤسسات الحكومية مثل 

بة المالية التي انشأتها وزارة المالية، ووحدة الرقابة والتدقيق الإداري التي أنشاها وحدتي الرقا
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ديوان الموظفين العام ، وتشترك الوحدتين في أن هناك مندوباً لكل وحدة في المؤسسات الحكومية، 

  .حيث يعملان على الرقابة على معاملات ومستندات وسير العمل في المؤسسات الحكومية 

لحداثة تجربة وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التي تم استحداثها بقرار من مجلس الوزراء في نظراً و

 تعتبر من التجارب الفريدة على مستوى الوطن العربي بل وحتى على إذ وفرادتها 2007العام 

مستوى العالم، ونظراً لكون الباحثة جزءاً من هذه التجربة حيث عملت الباحثة كمدقق إداري في 

التعريف بشكل أفضل وأعمق بعمل هذه أكثر من مؤسسة حكومية فقد ارتأت الباحثة ضرورة 

نقاط الضعف والقوة في عمل الوحدة والعمل على اقتراح آليات تعمل على تفعيل  وتحديد  التجربة

دور الوحدة بهدف تحقيق رؤية الوحدة بالوصول إلى التزام كامل بتطبيق قانون الخدمة المدنية 

  .ز مبادئ الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية قيد الدراسةوتعزي

  

   :مبررات الدراسة  2.1

   إن التجربة المحدودة في الزمن لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري يتوقع لها أن تترك أثراً على أداء 

  فإن اختيار هذهىولالمؤسسات الحكومية ، وكون الباحثة خاضت هذه التجربة من بدايتها الأ

  :الدراسة ارتبط بمبررات موضوعية وأخرى شخصية وتتمثل المبررات الموضوعية في

  

 في تحسين العمل  لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري من جوانبها المختلفة الدور الرقابيدراسة •

 .المؤسساتي نحو عمل منظم قائم على مبادئ الحكم الصالح والمساواة والديمقراطية

  
 

 الإداري في المؤسسات الحكومية وبيان  الذي تقوم به وحدة الرقابة والتدقيقتحليل الدور الرقابي •

 .نقاط الضعف والقوة فيه
 

ندرة الدراسات التي تناولت وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في  •

 .الضفة الغربية
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 ذاتية كموضوع للدراسة بمبررات وكما ذكر سابقاً فقد ارتبط سبب اختيار الباحثة لهذا الموضوع

  :وهي

  

من واقع خبرة الباحثة كونها موظفة في مؤسسة قطاع عام قبل انضمامها لوحدة الرقابة والتدقيق  •

الإداري، ومدقق إداري حالياً خاضت تجربة التدقيق الإداري في أكثر من مؤسسة قطاع عام فقد 

على أداء المؤسسات الحكومية للوصول ظهرت لديها الرغبة في معرفة نتائج عمل هذه الوحدة 

 .لتعزيز مبادئ الحكم الصالح

  

  : أهمية الدراسة 3.1

  

تقوم بتحليل دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التي أنشأها ديوان تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها 

  : الموظفين العام

ملة في المؤسسات الحكومية في لدور التطبيقي لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري العاتعريف با  1.

  .الضفة الغربية في تعزيز مبادئ الحكم الصالح

التعريف بأهم المعيقات التي تعيق عمل الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة 2. 

 .في الضفة الغربية

 الحكومية والأجهزة  تقييم للعلاقة بين دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري العاملة في المؤسسات3.

ووحدات الرقابة  ة الإدارية والماليةالرقابية الأخرى العاملة في هذه المؤسسات مثل ديوان الرقاب

  .والتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية المعنية 

            تطوير آليات تسهم في تحسين أداء المدققين العاملين في وحدة الرقابة والتدقيق الإداري             .4 

  .   وتفعيل أدائهم

تقييم لطبيعة العلاقة التي تحكم دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري بوحدة الرقابة والتدقيق . 5

  .الداخلي في الوزارات قيد الدراسة
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 مبادئتسعى هذه الدراسة إلى التطرق لموضوع دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز كما 

ية كافة جوانب المشكلة الح ، وذلك عبر تطرقها لعدة محاور عملت عليها بهدف تغطالحكم الص

تعمل هذه الدراسة على تفنيد مناطق الضعف والقوة في أداء وحدة الرقابة والتدقيق البحثية، كما 

الإداري من أكثر من وجهة نظر ، حيث تختلف رؤية الموظفين والمدراء العامين لعمل الوحدة عن 

مدققين أنفسهم  ولذا فهذه الدراسة محاولة لتبيان الفجوة بين وجهات النظر إن وجدت، رؤية ال

ومحاولة لتقديم مقترحات تعمل على تطوير أداء الوحدة وتساهم في إرساء مبادئ الحكم الصلح في 

  :حيث تطرقت هذه الدراسة إلى المحاور التالية المؤسسات العامة الفلسطينية 

 الحكم الصالح في المؤسسات التي مبادئلتدقيق الإداري في تعزيز دور وحدة الرقابة وا .1

 .تمت الدراسة عليها

دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري يزيادة اللالتزام بالعمل العام وتسهيل سير العمل  .2

 .الاداري في المؤسسات المعنية

 .دور الوحدة في محاربة الفساد الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية  .3

العلاقة بين عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري ووحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات   .4

 .القطاع العام

العلاقة بين المدقق الإداري وبين دائرة الشؤون افدارية أو دائرة الموارد البشرية في  .5

  .المؤسسات المعنية

  المشكلة البحثية 4.1

تمثل هذه  وسسات الحكومية المختلفة ؤل في المقق الإداري  أثراً على سير العمدترك وجود الم

 على وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوان الموظفين العام تسلط الضوءالدراسة الأولى التي 

، وتهدف  الحكم الصالح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مبادئوعلى دورها في تعزيز 

عملها، وهل أسهمت هذه الوحدة في تعزيز مبادئ الحكم الصالح لتقييم الدور الفعلي لهذه الوحدة في 

  :في المؤسسات قيد الدراسة ، وتتلخص المشكلة البحثية في الإجابة على التساؤل التالي 
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ما هو دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز مبادئ الحكـم الـصالح فـي المؤسـسات                  

الـشؤون   لمدققين الإداريين ومدراء عامين وموظفيالحكومية في الضفة الغربية من وجهة نظر ا

  ؟الإدارية

 

  

   أهداف الدراسة 5.1

  

  :الهدف العام 

  :تحقيق الهدف الرئيس التاليتسعى هذه الدراسة إلى 

 الحكومية ؤسسات في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الم  وحدة الرقابة والتدقيق الإداريتحليل دور

  .العاملة في الضفة الغربية

  

  :التي تسعى هذه الدراسة للوصول لها فيمكن إجمالها بما يلي الأهداف الفرعية أما 

  

دراسة العلاقة بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري العاملة في المؤسسات الحكومية في الضفة  •

  .الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات

والتدقيق الإداري العاملة في المؤسسات الحكومية في الضفة دراسة العلاقة بين أداء وحدة الرقابة  •

 .الغربية والأجهزة الرقابية الأخرى العاملة في هذه المؤسسات

 .تسليط الضوء على أهم المعيقات التي تعترض الأداء الرقابي لهذه الوحدة  •

 الصالح في استحداث آليات عمل بهدف تحسين اداء الوحدة والوصول لتعزيز مبادئ الحكمتطوير و •

 .المؤسسات الحكومية

  

  

  أسئلة الدراسة    6.1   



 
 

6

  :هذه الدراسة تسعى للإجابة على السؤال العام المتمثل في 

هل أسهم عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في المنظمات  •

  الحكومية العاملة في الضفة الغربية؟

 : على مجموعة من الأسئلة الفرعية وهيكما تسعى هذه الدراسة للإجابة

ما هي طبيعة العلاقة بين عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وعمل الأجهزة الرقابية الأخرى  •

 ؟)وحدة الرقابة الداخلية(العاملة في الوزارات قيد الدراسة 

 .ما هي أهم المعيقات التي تعترض عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري •

مدققين الإداريين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وكيفية إسهامها في تعزيز نظم كيف يقيم ال •

 الحكم الصالح ؟

كيف يقيم العاملون في الشؤون الإدارية في المؤسسات قيد الدراسة دور وحدة الرقابة والتدقيق  •

 الإداري في تعزيز مبادئ الحكم الصالح؟

رية والمالية في المؤسسات الحكومية قيد الدراسة الأداء كيف يقيم المدراء العامون للشؤون الإدا •

 الرقابي لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري؟

 ما هي الآليات المقترحة لتفعيل دور الوحدة وتحسين عملها؟ •

 الإداري في الوزارات قيد الدراسة في التخفيف من حالات الفساد )المراقب(المدقق هل أسهم عمل  •

 الإداري؟

  وبأي اتجاه على تطوير البناء المؤسسي في الوزارات قيد الدراسة؟)المراقب(المدقق  هل أثر وجود •

ما هو واقع العلاقة بين وحدة الرقابة والتدقيق الإداري ودائرة الشؤون الإدارية في الوزارات قيد  •

 الدراسة؟

 ري ؟ الإدا)المراقب(المدقق ما هو تقييم المبحوثين لآليات التدقيق المستخدمة من قبل  •

  

  فرضيات الدراسة  7.1

  

بين أداء وحدة ) 0.05=∞( ذات دلالة فروقتقوم الدراسة على فرضية رئيسة هي أنه لا توجد 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم 

اء العامين أوالقائمين بأعمالهم، المدر( من وجهة نظر الفئات المبحوثة الصالح في هذه المؤسسات

  .الموظفين في الشؤون الإدارية، والمدققين الإداريين 
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  الفرضيات الفرعية

  

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات )  0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

لمؤسسات من وجهة نظر الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه ا

 .المدققين الإداريين 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات )  0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر 

 .الموظفين العاملين في الشؤون الإدارية 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات )  0.05=∞( ذات دلالة فروقوجد لا ت •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر 

 .المدراء العامين للشؤون الإدارية والمالية في الوزارات قيد الدراسة

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ ( ذات دلالةفروقلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

 .الموظفين والمدراء العامين والمدققينوجهة نظر 

قيق الإداري في المؤسسات بين أداء وحدة الرقابة والتد) 0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز البناء المؤسسي في الوزارات قيد الدراسة من وجهة 

 .موظفين والمدراء العامين والمدققيننظر ال

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

الضفة الغربية والتخفيف من حالات الفساد في الوزارات قيد الدراسة من الحكومية العاملة في 

 .الموظفين والمدراء العامين والمدققينوجهة نظر 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

عزى لمتغيرات العمر ،الجنس  الحكم الصالح تمبادئالحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز 

،المستوى التعليمي، الدرجة الوظيفية، مستوى الدخل، مدة العمل بالسلطة الفلسطينية ، ومدة العمل 

 . التخصص الدراسي بمجال العملفروقبالدائرة الحالية و
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

مية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز البناء المؤسسي تعزى لمتغيرات العمر ،الجنس الحكو

،المستوى التعليمي، الدرجة الوظيفية، مستوى الدخل، مدة العمل بالسلطة الفلسطينية ، ومدة العمل 

 . التخصص الدراسي بمجال العملفروقبالدائرة الحالية و

أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات بين ) 0.05=∞( ذات دلالة فروقلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية والتخفيف من الفساد الإداري تعزى لمتغيرات العمر ،الجنس 

،المستوى التعليمي، الدرجة الوظيفية، مستوى الدخل، مدة العمل بالسلطة الفلسطينية ، ومدة العمل 

 .الدراسي بمجال العمل التخصص فروقبالدائرة الحالية و
 
 

  :حدود الدراسة   8.1

  

 لأداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التي تم تشكيلها بقرار من مجلس تحليلاًتتناول هذه الدراسة 

 مؤسسة 30 مدققاً إدارياً تم توزيعهم على 30 من والتي تكونت في البداية 2007الوزراء في العام 

 فيها، )المراقب(المدقق نها عدم تقبل بعض الوزارات لوجود ونظراً لظروف متعددة م، حكومية

وضعف أداء بعض المدققين الذين تم إعادتهم إلى العمل في وزاراتهم السابقة فقد أصبح في العام 

  . مدققا26ً عدد المدققين 2009

  

 من تغطي هذه الدراسة مؤسسات القطاع العام الفلسطيني التي يوجد بها مدقق: الحدود المكانية 

  .) محافظات الضفة الغربية(حدة الرقابة والتدقيق الإداري في المحافظات الشمالية و

  

تتناول هذه الدراسة أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري العاملة في الضفة الغربية : الحدود الزمانية 

، وبقرار صادر التي تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس ديوان الموظفين العام

 .2007 (2009-2007 )عن مجلس الوزراء في العام 

  :يشمل مجتمع الدراسة ثلاثة محاور بشرية هي : الحدود البشرية 
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 20تم استعادة )  مدققاً 26(المدققين الإداريين   . أ

تم ) مديراً عام26(المدراء العامين للشؤون الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية قيد الدراسة  . ب

  20ستعادة ا

الموظفين العاملين في الشؤون الإدارية في المؤسسات الحكومية قيد الدراسة في الوزارات قيد  . ت

 )  . موظفا254ً(  الدراسة 
 

أما عينة الدراسة فشملت توزيع الاستبانة على كافة المدققين، وكافة المدراء العامين نظراً لمحدودية 

الإدارية فقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة منهم تمثل  العاملين في الشؤون نالموظفيالعدد أما 

  . منها51موظفاً تم استعادة ) %64 (25

  

  استعراض عام لفصول الدراسة   9.1

  

  ة فصول ستتتكون هذه الدراسة من 

 وخلفية الدراسة حيث يتم التطرق إلى أهمية الدور الرقابي عاميتناول الفصل الأول منها الإطار ال

ضرورات التي أفرزت وجود رقابة إدارية ومالية سواء على المؤسسات الحكومية أو بشكل عام وال

  .على القطاع الأهلي 

  

ويتم في هذا الفصل التأكيد على أهمية هذه الدراسة العلمية حيث أنها تعمل على تسليط الضوء على 

تم فرز مدقق للعمل تحليل الدور الذي تقوم به وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في الوزارات التي 

 الحكم الصالح مثل الشفافية مبادئفيها ، وهل أسهم وجود المدققين في الوزارات في تعزيز 

  .والمسائلة والنزاهة وتساوي الفرص وغيرها
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المتمثلة في محاولة الإجابة على التساؤل حول دور وحدة كما تتحدد في هذا الفصل مشكلة البحث 

 الحكم الصالح من وجهة نظر الموظفين العاملين في مبادئي تعزيز الرقابة والتدقيق الإداري ف

الشؤون الإدارية والمدراء العامين لمديريات الشؤون الإدارية والقائمين بأعمالهم، ومن وجهة نظر 

  . الوزارات المختلفةيالمدققين الإداريين العاملين ف

  

لأسئلة المفترض الإجابة عليها في نهاية ، واا وفرضياتهيتناول هذا الفصل أهداف الدراسة          

 البحث الزمانية والمكانية والبشرية حيث يمتد البحث زمنياً الدراسة، ويتناول هذا الفصل كذلك حدود

فترة عمل لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري أما مكانياً فتشمل جميع ) 2009-2007(بين العامين 

تم فرز مدققين للعمل في وزارة التربية  (فيها وهي الوزارات التي تم فرز مدقق إداري للعمل 

في محافظات الضفة الغربية، وتشمل ) 9ملحق رقم ( وزارة ومؤسسة عامة وهيئة 25)والتعليم

الحدود البشرية للدراسة كافة المدققين والمدراء العامين أو القائمين بأعمالهم لمديريات الشؤون 

يق الإداري من قبل ديوان الموظفين العام عبر مدقق من الإدارية في الوزارات التي تخضع للتدق

  .الوحدة

  

 والأداة  والعينة ومنهج الدراسة الدراسةمجتمعتوضيح لمحددات البحث ويتم في هذا الفصل أيضاً 

  .المستخدمة ومبررات ذلك

  

لا يتجزأ من فقد تم تعريف الرقابة الإدارية باعتبارها جزءاً )  الرقابة الإدارية (أما الفصل الثاني 

العملية الإدارية، ووجودها ضروري للقدرة على المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع أو 

التعريف بالوسائل والمعايير توضيح أهمية الرقابة الإدارية و، كما يتم في هذا الفصل المخطط له

بة الإدارية على المؤسسات الرقابية بشكل عام، والتعريف بأهم الأجهزة الرقابية التي تقوم بالرقا

  .العامة في فلسطين
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فقد  )السلطة الفلسطينية -ديوان الموظفين العام-وحدة الرقابة والتدقيق الإداري( وفي الفصل الثالث 

توضيح للمفهوم و  الإداري من حيث تكوينها ونشوئها بوحدة الرقابة والتدقيقالفصلعرف هذا 

، كما يتناول هذا الفصل شرحاً لآليات الرقابة وحدة الل  عمالفلسفة التي يقوم عليهاوالرقابي 

المستخدمة من قبل المدققين الإداريين العاملين في الوحدة، وتتوضح في هذا الفصل أهم الإنجازات 

التي تم تحقيقها من قبل المدققين الإداريين، والمعيقات التي تعترض عملهم، ووجهات النظر 

  .ات المختلفةالمتباينة حول دورهم في الوزار

  

كما يتناول هذا الفصل كذلك أهم السلبيات والإيجابيات لوجود مراقب دائم في الوزارات قيد 

الدراسة، حيث أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الجدلية التي تثار من قبل الموظفين ومن قبل 

  . أنفسهم، وتم اعتماد بعض المقابلات لتعزيز هذا الفصل دققينالم

حثة في هذا الفصل أهم الأدبيات التي تم الاستعانة بها في أثناء العمل على مختلف وتوضح لبا

  .أجزاء الدراسة والمتعلقة بموضوع الرقابة

  

وتعريفاته المختلفة، وتطوره أهم التعريفات للحكم الصالح ) لحالحكم الصا(ويتناول الفصل الرابع 

كم الصالح على المؤسسات في القطاعات ونشوئه، كما يوضح هذا افصل الاختلاف بين تعريف الح

، كما يتناول هذا الفصل المعايير المستخدمة لقياس الحكم )الخاص والعام وغير الحكومي(المختلفة 

  .الصالح في القطاع العام وتعريفاتها ومؤشراتها 

  

عزيز يربط هذا الفصل أيضاً بين الرقابة الإدارية والحكم الصالح ، ودور الرقابة الإدارية في ت

 الحكم الصالح في مؤسسات القطاع العام ، والدور الذي يفترض بوحدة الرقابة والتدقيق مبادئ

  . الحكم الصالح في الوزارات المختلفةمبادئالإداري القيام به في تعزيز 
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كم حويندرج في هذا الفصل أهم الأدبيات التي تم الاستعانة بها والدراسات السابقة حول موضوع ال

  .العلاقة بين الرقابة الإدارية والحكم الصالح الصالح و

  

 فيتناول منهج وأدوات البحث التي تم )منهجية الدراسة إجراءاتها وأدواتها(الخامس أما الفصل 

استخدامها للقيام بالبحث، حيث استخدام المنهج الوصفي لملائمته لأغراض الدراسة ، و استخدام 

داة الملائمة للقياس، وترى الباحثة أن مجتمع الدراسة ينبغي أن الاستبانة كأداة للدراسة حيث أنها الأ

يشمل كافة المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وقطاع، ولكن نظراً للظروف الخاصة 

التي تمر بها فلسطين في هذه المرحلة فقد لجأت الباحثة إلى الاقتصار على دراسة تشمل كافة 

في الوزارات المختلفة، وتشمل كافة المدراء العامين للشؤون الإدارية المدققين الذين تم تعيينهم 

والمالية لهذه الوزارات التي فيها مدقق، كما تشمل عينة طبقية عشوائية من موظفي الشؤون 

  .الإدارية في كافة المؤسسات الحكومية التي يوجد فيها مدقق في محافظات الضفة الغربية

  

يد حجم وخصائص عينة الدراسة التي يتم البحث عليها والحدود ويتم كذلك في هذا الفصل تحد

والمحددات الزمانية والمكانية والجغرافية التي حدت من إمكانية الوصول للمعلومات والقدرة على 

  .الوصول لها

  

 استعراض لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة حيث الربط بين المواد يتم في الفصل الخامسو

  .حليل الإحصائي، بهدف الوصول إلى أكثر النتائج دقة وواقعية وتفسير هذه النتائج النظرية والت

  

توصيات الدراسة التي من شأنها العمل على الاستنتاجات وال فيحتوي على أهم السادسأما الفصل 

 تفعيل آليات الحكم الصالح وتفعيل الدور الرقابي بمعناه الإيجابي الفعال الهادف إلى تعزيز البناء

  . المؤسساتي بهدف إيجاد مؤسسات فلسطينية عامة تعمل بكفاءة وفاعلية 
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  الفصل الثاني

  الرقابة الإدارية

  

  : مقدمة 1.2

إن الرقابة هي جزء من العملية الإدارية المتكاملة، حيث تتضمن العملية الإدارية عمليات فرعية 

بر عملية شاملة حيث ينبغي أن تترافق الرقابة ة تعتلتنظيم والتوجية والرقابة، والرقابهي التخطيط وا

  .مع كافة العمليات الإدارية

تعتبر الرقابة الإدارية من المواضيع الهامة والمثيرة  للجدل في علم الإدارة الحديث، فبينما ترى 

 اتجاهات إدارية معينة ضرورة اعتماد الرقابة الذاتية لدى الفرد، والبعد عن استخدام النظام البوليسي

والملاحقات للموظف، لأن هذا من شأنه أن يسبب حالة من التوتر والضغط العصبي لدى الموظف 

مما ينعكس على أدائه بشكل سيء، وفي المقابل فإن الرأي الآخر يرى أن اعتماد الرقابة الذاتية من 

شأنه أن يسبب حالة من شخصنة الأداء واعتماد المعيار الشخصي ، وهو ما يسبب حالة من 

  فوضى والبعد عن المنهجية العلمية في التقييم ال
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عن لذي تسعى إليه المؤسسة بغض النظروتتكامل العمليات الإدارية معاً في سبيل تحقيق الهدف ا

طبيعتها، ولذلك فإن كل وظيفة من وظائف العملية هي عبارة عن جزء هام في منظومة تؤدي في 

  .بتغاة للمؤسسةحال انسجامها وتكاملها الى تحقيق الأهداف الم

  

   : تعريف الرقابة 2.2

  

تعرف الرقابة اصطلاحاً بأنها تعني الضبط في أوسع معانيه، وفي المفهوم الإداري يقصد بها التأكد 

من مدى تحقيق النشاط الإداري للأهداف المقررة، أي هي التحقق من تحقق الأهداف المبتغاة، وأن 

  )2008العمري (موضوعة ما تم تحقيق مطابق لما أريد حسب الخطة ال

  

  

  :  الرقابة الإدارية 3.2

  

 القيام بممارسة الدور الرقابي من الجهة الأعلى إلى الجهة الأدنى، وهي التأكد من أن الأداء يتم هي

بالمستوى المطلوب ضمن الخطة المقرة أو الأهداف الموضوعة سلفاً، وهنا تجدر الإشارة إلا أنه 

  . كلما أصبح من السهل الرقابة عليهاكلما ازدادت الأهداف تحديداَ

  

أما هنري فايول فيعرفها بأنها العملية التي يتم بمقتضاها التأكد مما إذا كان كل شيء يحدث طبقاً 

 ىعلللخطة الموضوعة ، والتعليمات الصادرة، والمبادئ المحددة ، والهدف من ذلك هو التعرف 

تكرار حدوثها ، ويعرفها جورج تيري بأنها نقاط الضعف ومواطن الخلل بقصد معالجتها، ومنع 

 تحقيق إلىقدرة المدير على تغيير سلوك الأفراد في تنظيم معين بحيث يؤدي هذا التغيير في مجمله 

  ).2004عباس (النتائج المطلوبة 
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  والرقابة الإدارية هي عنصر مهم من عناصر العملية الإدارية المتكاملة ويتم من خلالها فحص 

داء الفعلي الذي تم إنجازه بالأداء المتوقع أو المخطط له ، تبعاً للأهداف المعيارية مستوى الأ

  . وهذا هو جوهر العملية الرقابية الذي يكمن في قياس الأداء لمطابقته بالأداء المتوقع ةالموضوع

 هي مسار قياس الأداء التي سيمارسها المسئولون )كما عرفت من قبل المترجم ( والمراقبة

نفيذيون مع دعم المراقب الإداري ، ولتعريف المراقبة الإدارية بالشكل الصحيح ينبغي علينا الت

التخلص من المفهوم التقليدي لمفهوم المراقبة فهي ليست كمراقبة الجوازات على الحدود، إنها 

 مفهوم أعمق وأشمل من ذلك ولا ينبغي أن يرتبط مفهوم الرقابة في أذهاننا بمفهوم دكتاتوري ،

وينبغي مقاربة الفكرة إلى قياس الأداء المتحقق بالأداء المتوقع ، والاقتراب أكثر من أن مفهوم 

  ).2007جيرو ،سولبيك ،جيرار(الرقابة الإدارية تتمثل في قيادة الوصول إلى النتائج

  

الرقابة الإدارية كذلك بأنها العملية التي يتم بموجبها التحقق من مدى تحقق الأهداف  تعرف و

المبتغاة ، والكشف عن المعوقات التي تعيق تحقيقها ، والعمل على تذليل هذه المعوقات في أقصر 

 العملية التي تقتضي تبيان مواطن الخروج على  أيضاًهيو، )2003المجذوب، طارق (وقت ممكن 

ف المشروعية القانونية الشكلية في النصوص ، وتهدف الرقابة إلى تبيان الانحرافات على الأهدا

  ) .1997الخالدي (العامة 

  

على الرغم من الاختلافات الكبيرة في تعريف الرقابة الإدارية من كاتب لآخر إلا أن هناك وإنه 

عنصر مهم في كافة التعريفات ، وهو أن الرقابة لا بد أن تنطوي في جوهرها على مقارنة الأداء 

  .بالمعايير الموضوعة
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ث نسبياً بالمقارنة مع بقية العمليات الرقابية  وترتبط ارتباطاً وتعتبر الرقابة الإدارية مفهوم حدي

وثيقاً بعملية التخطيط فالرقابة بمفهومها الحديث هي العملية التي تقيس ما تم إنجازه بالمقارنة مع ما 

  ).Giovanni and Arthur(تم التخطيط له 

  

 الفعلي الأداءم على مقارنة أن الرقابة كوظيفة ومهمة من مهام العمل الإداري في جوهرها تقو

 الفشل ، والرقابة كما يرى الكتّاب المذكورين أوبالمعايير الموضوعة للمؤسسة لاعتمادها للنجاح 

                لمؤسسة التي تتم الرقابة عليهاأعلاه تعني وجود قدرة لدى المراقب على  تقييم أداء ا

امتلاك القدرة على تقييم " كما أن الرقابة تعني  )2002مخامرة،الدهان ،الشيخ سالم،رمضان ( 

الأداء العام للمؤسسات الحكومية والموظفين العامين وفقاً لقوانين وأنظمة تضع الأهداف والمعايير 

فتبين الرقابة الانحرافات ومواطن الخروج على المشروعية القانونية الشكلية في النصوص 

ويتضمن هذا التعريف شرطاً أساسياً للجسم ، )1997لخالدي ا" ( الأهداف العامةوالموضوعية في

الإداري الذي سيقوم بالتدقيق الإداري وهو أن يمتلك القدرة تقييم الأداء ومقارنته بالأداء المتوقع 

وتبيان مناطق الضعف ومحاولة إيجاد تفسير لها، والحد من ظاهرة الفساد الإداري عبر وضع اليد 

نها النهوض بالأداء من ومحاولة اقتراح الحلول واتخاذ إجراءات من شأعلى الخلل الإداري الكا

، وفي هذا المجال فإن الرقابة تعتبر ضرورة من ضرورات الديمقراطية ، الإداري للمؤسسة المعنية

  ).1997الخالدي (وهي من أهم ركائزها ، 

  

ابة والتدقيق الإداري التابعة والتعريف الأقرب للرقابة التي يقوم بها المراقب الإداري في وحدة الرق

طارق المجذوب عن د عبد الغني بسيوني وهو . لديوان الموظفين العام هو التعريف الذي اقتبسه د

التأكد من تنفيذ أهداف الخطة بأعلى كفاية ممكنة، ومن صحة وشرعية الأعمال الإدارية ، "

  ).2003المجذوب "(ولتصحيح ما يكتشف من أخطاء وانحرافات

  

على خبرته الشخصية  اعتبار هنري فايول أبو الرقابة الحديثة، وقد اعتمد هنري فايول ويمكن

بحيث بدأ بوضع القواعد والأسس لعلم الرقابة، وقد اعتبر هنري فايول عملية الرقابة كمدير ناجح ، 
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آخر الخطوات في العملية الإدارية ، ويعرف هنري فايول الرقابة بأنها تعريف الأخطاء ونقاط 

 الانضباط أو الرقابة ضرورية لحسن سير العمل ، ويرى أنلضعف عن طريق التغذية الراجعة ، ا

ومقارنة النتائج بالأهداف الموضوعة، وربط هنري فايول ذلك بمجموعة من العمليات المترابطة، 

واعتبار الإدارة وحدة واحدة، وللحصول على أداء جيد فقد ربط هنري فايول ذلك بضرورة وجود 

م عادل للأجور والمكافآت، وتوحيد مصادر التوجيه والإدارة وغيرها من المبادئ التي شكلت نظا

  ).  Herath,S 2007(نظرة جديدة للمفهوم الإداري  

  

وتشترك معظم التعريفات التي تمت دراستها حول الرقابة الإدارية في محاولة المقارنة بين الأداء 

 )المراقب(المدقق ، وهو هل من الضروري أن يشترك ؤال مهمداء المتوقع، وهنا يبرز سالفعلي والأ

الإداري في وضع الخطط للدائرة الحكومية ، أو يكون على اطلاع بسير عملها حتى يتمكن من 

جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين . المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع، ويجيب عن ذلك د

بة والتدقيق الإداري بشكلها الحالي بان الأداء المتوقع أو الأداء العام والمؤسس لفكرة وحدة الرقا

 ليس من وظيفته )المراقب(المدقق المعياري بالنسبة للمدقق الإداري هو قانون الخدمة المدنية ، وأن 

المشاركة في وضع الخطط العامة للدوائر الحكومية فرسم السياسات هي اختصاص الجهات العليا 

 فوظيفته التأكد من تطبيق قانون الخدمة المدنية )المراقب(المدقق مية المعنية، أما في الدائرة الحكو

 ومن سلامة الإجراءات  الصادرة عن مجلس الوزراء والنشراتاللوائح المنظمة والقراراتو

  .)، اتصال شخصي2009حمدان،حزيران  (المتخذة لتحقيق ذلك

  

أن المراقبة الإدارية أو الرقابة الإدارية مصطلح " داءالمراقبة الإدارية وقيادة الأ"ويرى مؤلفو كتاب 

 الذي (P.Drucker)يتضمن عدة معاني ، ويقتبسون في ذلك التعريف الذي اعتمده بيتر دروكر 

كلمة غامضة ، تعني القدرة على الإدارة "يعتبر من المؤسسين للرقابة الإدارية بأن كلمة المراقبة 

" ويمكن أن تعني خضوع شخص لسيطرة شخص آخرالذاتية وإدارة العمل الذاتي ، 

  ).2007جيرو،ف،سولبيك،أ،دولون،ج،بسكو،ب .(
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، ويمكن كذلك تعريفها بأنها التأكد من "الإشراف والفحص والتفتيش والتحقق"والرقابة تعني كذلك 

أن كل شيء يسير وفقاُ للخطة الموضوعة والقاعدة التي تم إقرارها والتعليمات الصادرة، وهي 

ك وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بمقتضاها يتم التحقق من ان العمل يسير وفقاً للأهداف كذل

الموضوعة بكفاية وفي الوقت المحدد لها، وهي كذلك العملية التي يتم بموجبها الإشراف والفحص 

والمراجعة من جانب سلطة لها هذا الحق ، حسب القانون  للتعرف على كيفية سير الأعمال داخل 

لمنظمة التي تقع الرقابة عليها، وذلك للتأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة للأغراض ا

المخصصة لها، ومن أن التصرفات تحصل فعلاً بما هو مطابق للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول 

لتي بها، وكذلك تعتبر الرقابة الأداة الأنجع للكشف عن المخالفات والانحرافات ، وبحث الأسباب ا

أدت لحدوث الخلل ومحاولة العلاج واقتراح الوسائل الكفيلة بذلك تجنب حدوث هذه المخالفات 

  ).  2003حرب (مستقبلاً

  

  : أهمية الرقابة الإدارية 4.2

  

  :وتعتبر الرقابة الإدارية ضرورية لعدة أسباب أهمهما 

اءلته عن نتيجة ما قام العمل مهما كان نوعه يقوم به عنصر بشري وهو قابل للخطأ بما يوجب مس .1

  .به من عمل 

اتساع مجال اعمل الإداري وتعقيده وتشابكه، يؤدي إلى ضرورة التأكد من القيام بالعمل وفقاً لما  .2

 .خطط له لتحقيق الأهداف المبتغاة

إن تمتع الإدارة بامتيازاتها الممنوحة لها والتي تستمدها من السلطة بحكم المنصب يؤدي بغياب  .3

 .سوء الاستغلال والتفريط بمقدرات ينبغي أن تستخدم لصالح كافة المواطنين الرقابة إلى 

انة في ومن الشروط الضرورية لقيام رقابة فاعلة هو استقلالها عن السلطة التنفيذية وتمتعها بالحص

 .)2003المجذوب (أداء عملها
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  . الرقابة الإدارية على مؤسسات القطاع العام في فلسطين 5.2

  

سسة العامة الفلسطينية لمجموعة من الظروف والعوامل التي أفرزت الوضع الحالي تعرضت المؤ

الذي تعانيه، من الترهل وعدم الالتزام وغيرها، وفي ذلك فإن ديوان الموظفين العام يسعى لإعادة 

مأسسة القطاع العام الفلسطيني ، فاعتماد المعايير والمقاييس الدقيقة والرقابة والتدقيق يسهم 

روج بالمؤسسة العامة من حالة الفوضى وعدم الالتزام إلى حالة جديدة من احترام الوظيفة بالخ

العامة وعدم الاستهتار بها، وفي هذا المجال فإن الضمان لذلك هو اعتماد مبادئ الحكم الصالح في 

لفرص ، الوظيفة العمومية من حيث النزاهة والمساءلة والشفافية والديمقراطية والمساواة، وتساوي ا

وتعتبر هذه المبادئ هي المبادئ التي يسعى ديوان الموظفين العام لترسيخها كأسس للوظيفة 

  الحكومية، كما يسعى الديوان بالإضافة للأجهزة الرقابية الأخرى

 لحصر حالات الفساد بأشكاله المختلفة وذلك عبر المحاسبة ، وعدم السماح باستخدام الوظيفة 

  .أغراض شخصيةالعمومية كأداة لأداء 

  

وتختلف طبيعة التدقيق الإداري باختلاف الجسم الذي يقوم بعملية التدقيق، ويوجد في فلسطين عدة 

أجسام إدارية تقوم بالتدقيق تختلف من حيث أهدافها في التدقيق كما تختلف من حيث طبيعتها 

رقابة الرئاسية ، كما يختلف ،فالتدقيق الذي يتم من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية يختلف عن ال

  ).2007البرغوثي وحمايل (عن الرقابة الصادرة عن مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي 

  

وبالإضافة لديوان الموظفين العام ظهرت الكثير من ألأجهزة الرقابية في فلسطين، وذلك كضرورة 

ل وترهل إداري ، اقتضاها الوضع الراهن ، وما أصاب هذه المؤسسة من سوء إدارة واستغلا

وعلى الرغم من قيام الكثير من الهيئات والوحدات والأجهزة الرقابية بالتدقيق المالي والإداري معاً، 

  :إلا أن هذه الدراسة ستقتصر على الأجهزة التي تقوم بالتدقيق الإداري على مؤسسات القطاع العام 
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ثابة الناقوس الذي يعلن عن الخطر قبل تعد أجهزة الرقابة الداخلية بم: أجهزة الرقابة الداخلية .1

الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها وتنفذها من خلال الوحدات "وقوعه، وتعرف بأنها 

ولذلك فقد تم استحداث وحدات تدقيق مالي وإداري ضمن تشكيلات " المشكلة لهذا الغرض 

 .اموهيكليات الوزارات والمؤسسات المختلفة في القطاع الع

تلك الرقابة التي يشرف عليها جهاز " وتعرف الرقابة الخارجية بأنها: أجهزة الرقابة الخارجية .2

حكومي يتمتع بالاستقلالية التامة عن بقية وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية ، ويختص بالرقابة 

 )2003حرب " (على مختلف فروع الجهاز الحكومي

ومها إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو العديد من وقد أنشأت السلطة الفلسطينية منذ قد

  :أجهزة الرقابية المالية والإدارية بموجب القانون الفلسطيني وهي 

 والأصل أن المهام التي تقوم بها هذه )ديوان الرقابة الإدارية والمالية (:هيئة الرقابة العامة  2.6.1

راً لما تقتضيه هذه المهمة من تفرغ الهيئة هي من اختصاص السلطة التشريعية، ولكن نظ

وانتظام في العمل وهما الشرطان اللذان يصعب توفرهما لدى أعضاء السلطة التشريعية، 

وبما أنه من المستحيل إناطة هذه المهمة بالسلطة التنفيذية التي هي محل الرقابة، لذلك فقد 

هذا العمل ويرفع في كان البديل هو توفير هيئة آو جهاز رقابي متخصص ومتفرغ يقوم ب

النهاية توصياته على شكل تقارير تقدم إلى السلطة التشريعية ويتم فيها توضيح الوضع في 

، وقد أنشئت هيئة الرقابة العامة بناء على )2003حرب (مؤسسات السلطة الفلسطينية 

لة  الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بأنها هيئة عامة مستق1994لسنة ) 22(القرار رقم 

 .يعهد إليها الرقابة المالية والإدارية  على نشاط الإدارة العامة

أنشئت الهيئة بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ :لهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ا 2.6.2

إلا أن نشره كشرط لسريانه تم فيما بعد ذلك حيث نشر ) 6000( تحت رقم 30/10/1993

، )59(تحت رقم 1994في سنة " الوقائع الفلسطينية"في الجريدة الفلسطينية الرسمية آنذاك 

، تم إقرار النص الدستوري 7/7/2002وبعد صدور القانون الأساسي الفلسطيني بتاريخ 

الذي أصبح السند القانوني لوجود هذه الهيئة ، وهو النص الصادر الوارد في أحكام المادة 

تقلة لحقوق الإنسان ويحدد تنشأ بموجب القانون هيئة مس" والتي تنص على أنه  )31(

القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الفلسطينية 

وتمتلك هذه الهيئة صلاحيات الرقابة على أعمال ) 2003حرب " (والمجلس التشريعي
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الرقابة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لضمان أن تلتزم بالقانون عبر استخدام وسائل 

 .المختلفة المحددة

ويقوم المجلس التشريعي بدوره الرقابي البرلماني كما هو : المجلس التشريعي الفلسطيني 2.6.3

متعارف عليه بالنسبة للمجالس النيابية عادة، حيث يتمثل دور المجالس النيابية في تشريع 

سات في السلطة القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية، وبموجب ذلك تخضع كافة المؤس

التنفيذية للرقابة والمساءلة والمحاسبة ، ويمارس المجلس التشريعي صلاحياته القانونية 

أن " من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ومفادها ) 34(والبرلمانية استناداً لأحكام المادة 

والرقابية في المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة ، ويتولى مهامه التشريعية 

 ). 2003حرب "(المرحلة الانتقالية على الوجه المبين في نظامه الداخلي

وتعتبر إحدى وسائل الرقابة المتاحة للمواطنين والتي عبرها يمكن الرقابة : الرقابة القضائية 2.6.4

 .على أعمال الإدارة العامة 

لسنة ) 131(سي رقم  أنشئ ديوان الموظفين العام بموجب قرار رئا:ديوان الموظفين العام  2.6.5

، استمر العمل بالقوانين والأنظمة 1994لسنة ) 1(، وبموجب القرار الرئاسي رقم 1994

 بالإضافة للقوانين والأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات 1967السارية قبل حزيران 

) 5(الاحتلال الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بموجب القانون رقم 

، ولذلك فقد كانت القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل ان يعمل 1995ة لسن

ديوان الموظفين على صياغة قانون الخدمة المدنية خليطاً من مجموعة من القوانين تعود 

، ثم فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والمصري بجذورها إلى فترة الانتداب البريطاني 

عمل ديوان الموظفين العام على صياغة قانون . ثم الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ومن 

، وتلا ذلك التعديلات التي طرأت عليه حتى )4(، قانون رقم 1998الخدم المدنية في العام 

 حيث تم صياغة قانون الخدمة المدنية المعدل، ويعتبر هذا القانون من أهم 2005العام 

  ).2003حرب (موظفين العام الإنجازات التي تحسب لديوان ال

 

  :الدراسات السابقة  6.2
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي "  دراسة بعنوان سات التي تم الاستعانة بها في هذا الفصلمن الدرا

للباحث محمد " في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة  في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية 

دراسة إلى التعرف على مدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في ياسين رحاحلة ، حيث هدفت هذه ال

الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ، وقد شملت الدراسة ثماني جامعات رسمية بالإضافة إلى 

أربعة عشر جامعة خاصة ، وتم توزيع خمسين استبانة تم استرجاع أربع وتسعون بالمائة منها، 

مام بوظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات ، وإعطاءها الاهتمام وتوصلت الدراسة إلى ضرورة الاهت

المناسب لضمان استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية، كما وتوصلت الدراسة إلى ضرورة 

الاهتمام بالتدقيق الإداري بنفس المقدار المولى للتدقيق المالي، كما يوصي الباحث بضرورة حث 

الاستفادة من خبرات الجامعات الأقدم في مجال التدقيق ، كما دعا إلى الجامعات الأحدث عهداً إلى 

ضرورة قيام الجامعات باستقطاب مدققين أكثر مهنية من ناحية علمية، والعمل على استقطاب ذوي 

  .الشهادات المتخصصة في مجال التدقيق أو إيفادهم لدورات في هذا المجال

  

الإدارة العامة لمؤسسات الدولة غير الوزارية "سة بعنوان ومن الدراسات الهامة في هذا المجال درا

في فلسطين حيث أوضح الباحث الأستاذ بلال البرغوثي، والباحثة المساعدة الأستاذة وفاء حمايل في 

هذه الدراسة أن هناك فهماً خاطئاً لمفهوم استقلالية المؤسسات العامة بشكل أعاق عملية الرقابة 

ي تفشي ظاهرة الفساد عبر سوء الإدارة لهذا المؤسسات، وفي البداية يوضح والتقييم عليها واسهم ف

الباحث المفهوم القانوني للمؤسسة العامة حيث تعرف المؤسسة العامة بأنها مرفق إداري منح 

  .شخصية معنوية ليتوفر له بعض الاستقلال الإداري والمالي

  

لسطينية يشوبه بعض الغموض والضبابية ويضيف أن التعريف للمؤسسات العامة في التشريعات الف

لعدم وجود تعريف محدد وموحد للمؤسسة العامة، وفيما يخص الوضع القانوني للمؤسسات العامة 

في فلسطين فإن الدراسة تقوم بتقسيم المؤسسات من حيث نشأتها إلى مؤسسات عامة نشأت بموجب 

نين ولوائح صدرت عن مجلس مراسيم وقرارات رئاسية ، ومؤسسات نشأت بموجب أنظمة وقوا

الوزراء ، كما تتطرق الدراسة إلى الإطار الدستوري الناظم للمؤسسات العامة التابعة للسلطة 
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والإطار الدستوري الناظم لبعض المؤسسات العامة بموجب نصوص ) مجلس الوزراء (التنفيذية

سات دولة والتي تمثل خاصة ، والإطار الدستوري الناظم لبعض المؤسسات التي تعرف بكونها مؤس

  .سلطات مستقلة

  

وفي الفرع الثاني من الدراسة يتطرق الباحثان إلى المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات العامة 

  :والتي تجملها الدراسة بما يلي

 .غياب المرجعية القانونية الواضحة  . أ

هذه النقطة فإن الفهم غياب الفهم الصحيح لمفهوم الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات ، وفي  . ب

الخاطئ لمفهوم الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم اللامركزية 

المرفقية ، ولكن هذه اللامركزية لا تعني بأي حال من الأحوال الخروج عن الأنظمة والقوانين 

ه المؤسسات بعض المرونة للقيام المعمول بها في المؤسسات العامة ، ولكن هدفها هو إعطاء هذ

 .بعملها ولتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل  

 
وترى الدراسة أن إعطاء هذه المؤسسات الاستقلالية المالية والإدارية لا يعني تحويلها إلى ممالك 

محصنة من الرقابة عليها ،وترى كذلك ضرورة وجود رقابة دائمة على هذه المؤسسات، وهي في 

ق اتفاقاً كلياً مع الهدف الذي أنشئت من أجله وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوان ذلك تتف

الموظفين العام، وعلى الرغم من أن المدققين الإداريين حالياً موجودين في الوزارات فقط، وليس 

ن دائرة هناك مدققين دائمين في المؤسسات غير الوزارية، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تقع ضم

الرقابة عليها، حيث يقوم المدققين الإداريين بجولات خاطفة من فترة لأخرى ويقومون بتقديم تقرير 

حول إجمالي الوضع في هذه المؤسسات، وعلى الرغم من أن الرقابة بهذا الشكل لا تعطي نفس 

 حول وضع هذه النتيجة التي تعطيها الرقابة المقيمة في الوزارة إلا أنها تعطي انطباعاً عاماً

  .المؤسسات

  

وفي الجزء الأخير من الدراسة يقوم الباحثان بعرض أنواع الأجهزة الرقابية على المؤسسات 

الحكومية ومن الأمثلة على ذلك، الرقابة الرئاسية، رقابة مجلس الوزراء ورقابة هيئة الرقابة 
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الرقابة والتدقيق الإداري موضوع الإدارية والمالية، ورقابة ديوان الموظفين العام التي تمثل وحدة 

  .الدراسة إحدى أجهزتها

  

وتتوصل الدراسة إلى أن واقع المؤسسات الفلسطينية العامة لا يزال يتسم بالغموض وعدم 

الوضوح، وتتفق الباحثة مع هذا الطرح حيث أن هناك الكثير كثير من المؤسسات لا تزال غير 

  .يتسم كذلك بالضبابية وعدم الوضوحمصنفة ، وهذا يجعل الوضع القانوني الخاص 

  .وتوصي الدراسة بضرورة توضيح الوضع القانوني لهذه المؤسسات العامة غير الحكومية 
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  الفصل الثالث

  وحدة الرقابة والتدقيق الإداري

  

  : مقدمة  3.1

  

موظفين العام فكرة جديدة تعتبر وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التي تم استحداثها من قبل ديوان ال

على مستوى فلسطين والوطن العربي، بل وحتى على مستوى العالم، وتكمن حداثتها في أنها نمط 

غير تقليدي من الرقابة حيث أنها تختلف عن أجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي التي تكون جزءاً من 

داري ليس جزءاً من الهيكل  الإ)المراقب(المدقق بناء المؤسسة وهيكلها التنظيمي، حيث أن 

التنظيمي للوزارات التي يتم التدقيق عليها، كما أنها تختلف عن أجهزة التدقيق الخارجية التي تمتاز 

بأنها لا تتواجد في المؤسسات بشكل دائم، لذلك فقد جمع هذا النوع من الرقابة بين النمطين لكونه 

  .تدقيقاً خارجياً دائماً على المؤسسات الحكومية 
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  :نشوء فكرة وحدة الرقابة والتدقيق الإداري 3.2

  

لقد مرت مؤسسات السلطة الفلسطينية بوضع إداري متردي ، وتميز العمل الإداري في هذه 

المؤسسات بالبطالة المقنعة وعدم منهجية العمل، وتفشي الواسطة والمحسوبية وغياب المعايير التي 

لوظيفة العمومية، بالإضافة لذلك فإن الاحتلال والاجتياحات يتم الاستناد إليها في أي قضية تتعلق با

المتوالية وتعود الموظفين عدم الالتزام بالدوام كسمة مميزة لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من 

أهم الإشكالات التي تعترض عمل ديوان الموظفين العام في محاولته لمأسسة وإعادة بناء المؤسسات 

ديوان الموظفين العام بالعمل على معظم هذه القضايا بشكل تدريجي ، حيث تم الحكومية، وقد بدأ 

، كما تم إقرار قانون الخدمة المدنية ر هيكل تنظيمي لمعظم المؤسسات والوزاراتاالعمل على إقر

العمل على توحيد معايير الإجراءات الإدارية الذي يحكم جميع موظفي السلطة الفلسطينية، وتم 

لكن استمرت هناك حالة من الترهل الإداري ، ومن هنا فقد كانت الحاجة لوجود الرقابة ، و المختلفة

الإدارية ، حيث بدأ طرح مجموعة من الأشكال الرقابية المقترحة ، وتم التوصل إلى فكرة وحدة 

في كل وزارة ) مراقب (الرقابة والتدقيق الإداري بشكلها الحالي والتي بمقتضاها يتم تعيين مدقق 

قوم بالتدقيق على كافة المعاملات الإدارية الصادرة عن الوزارة لديوان الموظفين العام ، ويقوم ي

بالرقابة على التزام الموظفين بدوامهم والتأكد من وجود كل موظف على رأس عمله ، ومن سلامة 

، اتصال 2009حزيران  حمدان،. د (الإدارية لتغطية غيابه في حال عدم وجوده الإجراءات 

  ).شخصي

  

فكرة وحدة الرقابة والتدقيق الإداري بشكلها الحالي ليست فكرة جديدة على ديوان الموظفين كما أن 

حيث إن رئيس ديوان الموظفين العام رتها قبل وجودها بفترة ليست بالوجيزة ، كوقد وجدت فالعام، 

رئيس بالتأشير عليها ، وقد قام السيد ال2005قام بتقديمها للسيد الرئيس محمود عباس في العام 

بالموافقة في حينه، ولكن الوضع السياسي المتردي، والتجاذبات السياسية المختلفة حالت دون تطبيق 

فقد تم إعادة إحياء الفكرة الفكرة في حينه، ولكن عندما هيئت الظروف وأصبحت مناسبة 
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 ولمجلس سطينيةلرئيس السلطة الفلوإعادة تقديمها ) ، اتصال شخصي2009حمدان،حزيران .د(

  : قراراً تضمن ما يلي 3/9/2007 الذي أصدر في  الفلسطينيالوزراء

ان الموظفين العام على كافة المعاملات الإدارية في الوزارات والمؤسسات وتفعيل الدور الرقابي لدي  . أ

 .الحكومية المختلفة

لة الشهادة تكليف ديوان الموظفين العام بنقل موظف من كل وزارة أو مؤسسة حكومية من حم . ب

 .الجامعية الأولى باعتماداتهم المالية إلى ملاك ديوان الموظفين العام

يتولى الديوان تأهيل وتدريب هؤلاء الموظفين لتولي مهمة الرقابة فيما يخص شؤون الموظفين مع  . ت

 .التأكد من ضمان تدويرهم

  )2008فلسطين،ديوان الموظفين العام ،(

  

  : الإداريين مراقبين مهام ال 3.3

  

يتضمن عمل المدققين الإداريين في الوزارات التي يتم فرزهم للعمل بها مجموعة من المهام 

  : الإدارية وهي 

التحقق من صحة كافة المكاتبات التي تصدر لديوان الموظفين العام من ناحية احتواءها كافة  •

  .ا من ناحية أخرىهالمستندات المطلوبة من ناحية، وقانونيت

يع الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح والنشرات المعمول بها والمتعلقة بتطوير متابعة تنفيذ جم •

 .وتنظيم الوظيفة العامة

 .تقديم المشورة والنصح للدائرة الحكومية حول حقوق الموظفين وواجباتهم حسب القانون •

 .التأكد من سلامة وصحة سجلات إثبات الحضور والانصراف والإجازات والدوام وغيرها •

 .تعزيز التعاون والتنسيق بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية المختلفة •
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التأكد من صحة دوام الموظفين وإجازاتهم ومغادراتهم واستخدام النماذج المناسبة حسب اللوائح  •

 .والقوانين والنشرات المعمول بها

 . رفع تقارير دورية لمكتب رئيس ديوان الموظفين العام لعمل اللازم •

  )2008فلسطين،ديوان الموظفين العام ،(

  

 

  : الإداريينالمراقبينانجازات  3.4

  

لقد لوحظ من خلال مراجعة ملفات الموظفين لدى ديوان الموظفين العام التغيرات التالية في سير 

  .العمل بعد استلام المدققين الإداريين مهما عملهم في الوزارات المختلفة

 .ين عن عملهم بشكل كبير انخفاض نسبة تأخير الموظف  . أ

 .التزام معظم الموظفين بالتوقيع على كشوف الدوام . ب

 يتأكد من صحة )المراقب(المدقق التخفيف بشكل كبير من ظاهرة المعاملات المرتجعة حيث أن  . ت

 .المعاملة قبل إرسالها لديوان الموظفين العام

 .تسهيل الإجراءات بين الديوان والمؤسسات في القطاع العام . ث

 .هاء ظاهرة الغياب بدون عذر انت  . ج

 .زيادة الفهم القانوني حول كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له  . ح

  .)2008فلسطين،ديوان الموظفين العام ،(
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به بعض الوزارات المدققين الإداريين في بداية وعلى الرغم من الاعتراض وعدم التقبل الذي واجهت 

 قد تغير فيما بعد نتيجة ازدياد الفهم بدور المدققين )المراقب(المدقق فهم نحو دور مهمتهم، إلا أن هذا ال

من ناحية، ونتيجة النموذج الإيجابي الذي قدمه معظم المدققين من ناحية أخرى، ونتيجة ما شكله معظم 

ن نقص المدققين من مرجعية قانونية، عملت على توضيح الكثير من النصوص القانونية المغيبة، كما أ

فترة دورة المكاتبات عملت على تسهيل العمل الإداري وبالتالي فقد أصبح المعاملات الخاصة 

، وقد عملت الكثير من الوزارات بتوجيه كتب تم فيها الثناء على  أقصرمدة زمنيةبالموظفين تنجز ب

اري في الوزارة  الإداري والذي عمل على تحسين الأداء الإد)المراقب(المدقق الدور الذي اضطلع به 

  ).، اتصال شخصي2009د حمدان،حزيران  (وتقديم نموذج إيجابي فعال للرقابة 

  

  : وحدة الرقابة والتدقيق الإداري  فيالمراقبين  مهام ومسؤوليات 3.5

  

إن المدققين الإداريين يضطلعون بالعديد من المهام، ويعمل ديوان الموظفين على تعزيز هذا الدور عبر 

من صلاحيات دوائر الديوان المختلفة لهم، ويتضمن عمل المدققين بشكل أساسي المهام نقل مجموعة 

  :والمسؤوليات التالية

ضمان وتنفيذ تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل صحيح وعادل في الوزارات والمؤسسات الحكومية  •

 .لديوان من خلال القيام بمهام تدقيق مركزة خاصة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة ل

 .تقديم خطة وإطار عمل تدقيق فعال لرئيس ديوان الموظفين العام •

 .رئيس ديوان الموظفين العام حول أولويات التدقيق تقديم الإرشادات ل •

 .التحقيق نيابة عن الديوان في القضايا التي تمس مهمة ورسالة الديوان •

 .فين العام حول كل منها فحص التقارير المختلفة وتقديم النصح للسيد رئيس ديوان الموظ •

مراعاة ملائمة أي عمل تنفيذي يأتي نتيجة للقيام بتدقيق معين، وتقديم النصح والإرشاد حول اعتماد  •

 .خطوات بديلة
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ضمان وجود علاقة عمل جيدة وتنسيق مشترك بين وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وأي جهة 

 )2008فلسطين،ديوان الموظفين العام ، (.تدقيقية أخرى 

  

  :   تفويض الصلاحيات للمراقبين الإداريين 3.6

  

 8وهي خطوة قام بها ديوان الموظفين العام وبدأ تطبيقها على عينة مختارة من الوزارات عددها 

وزارات تم اختيارها تبعاً لمعايير مسبقة أهمها حجم الوزارة ، وحجم العمل فيها، وهي العملية التي 

 الوزارة فأصبح من صلاحيات للوزاراتيات ديوان الموظفين بمقتضاها تم تفويض بعض صلاح

البت في الكثير من المعاملات الصادرة من الوزارات المختلفة لديوان الموظفين العام، واعتمادها 

واعتبار اعتماد المراقب لها اعتماداً نهائياً يتم بموجبه تنفيذها من قبل الجهات المختصة باعتماد 

اجة للعودة لديوان الموظفين، ويبلغ الديوان بتلك المعاملات بكشف تركيز المراقب فقط بدون الح

من حجم المعاملات % 56 للوزاراتيختلف في مدته حسب حجم العمل، ويبلغ مقدار ما تم تفويضه 

ويتم اعتمادها من نهي هذه المعاملات مباشرة ،ت الوزارة تالصادرة لديوان الموظفين، بحيث أصبح

 وهو ما الحكومية أو من يفوضع عنه وتعتمد نهائياً من قبل المراقب الإداري،قب رئيس الدائرة 

عمل على تسهيل العمل الإداري للوزارات المختلفة، وخفف من حجم عبء العمل الملقى على 

  . عاتق ديوان الموظفين العام 

  

ت السلطة،  الإداري عبر جعله أحد مرجعيا)المراقب(المدقق  إلى تعزيز دور وتهدف هذه الخطوة

، كما تؤدي هذه  إثراءهوإعطاءه الكثير من الصلاحيات التي تغني العمل الرقابي وتعمل على 

حيث تخفيض مدة الدورة المكاتبية ، وتحديداً في المعاملات من الخطوة إلى تسهيل عمل الوزارات 

  :التي يترتب عليها أثر مالي حيث كانت تمر هذه المعاملات بالدورة التالية 

 .م الموظف برفع مذكرة لمديره العام بطلب الموافقة على معاملتهيقو .1

 .يرفع المدير العام طلب الموظف للشؤون الإدارية التي ترفعها للوزير أو المفوض بالتوقيع .2
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تقوم الشؤون الإدارية برفعها للمدقق الذي يقوم بتدقيقها والتأكد من صحتها وإعادتها  .3

وفية للشروط القانونية ومستكملة لكافة المرفقات للشؤون الإدارية في حال كونها مست

 .المطلوبة

تعمل دائرة الشؤون الإدارية على رفع المعاملة لديوان الموظفين العام ، حيث يتم إعطائها  .4

 الإداري )المراقب(المدقق رقم صادر وتحويلها للدائرة المختصة بعد التأكد من وجود ختم 

 .لتلك الوزارة عليها

لمختصة بمراجعة ملف الموظف المعني إعادة التأكد من صحة وسلامة تقوم الدائرة ا .5

 .المعلومات الصادرة في المعاملة

يقوم الموظف في الدائرة المختصة برفع المعاملة لمدير عام الدائرة الذي يوقعا ، ومن ثم  .6

 .يتم رفعها للسيد رئيس ديوان الموظفين العام لتوقيعها

نسخة من المعاملة للوزارة ونسخة أخرى لوزارة المالية يتم إعطائها رقم وارد حيث ترسل  .7

 . )2008فلسطين،ديوان الموظفين العام ،(لتنفيذها مالياً

 فإن الإجراءات تنتهي عند النقطة الثالثة في المعاملات للوزاراتأما بعد تفويض الصلاحيات 

 )المراقب(المدقق ما يقوم  برفعها لوزارة المالية مباشرة، ك)المراقب(المدقق المفوضة ، حيث يقوم 

بتوقيع بعض المعاملات التي ليس لها أي أثر مالي مثل الإجازات العادية والمرضية مباشرة ويعتبر 

ولا يتم إبلاغ الديوان بها، ولكن يتم إرسال كشف  اعتماداً نهائياً )المراقب(المدقق اعتمادها من قبل 

  في ديوان الموظفين العام الثابتفي ملف الموظفومرفقات للديوان بالمعاملات التي توجب تغييراً 

  .)، اتصال شخصي2009حمدان حزيران .د(
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  :ين الإداريين المدقق الرقابة على 3.7

  

من القضايا التي تم مناقشتها البدء في تطبيق فكرة الرقابة الإدارية على الموظفين عن طريق وحدة 

لى أداء المدققين أنفسهم، وكيفية ضمان عدم استغلالهم الرقابة والتدقيق الإداري هو كيفية الرقابة ع

 لتكريس هذه الصلاحيات والمرونة التي يتسم بها عملهمتؤدي حتى لا للصلاحيات المعطاة لهم ،

مفهوم السلطة المطلقة أو سلطة الفرد الواحد التي يسعى ديوان الموظفين للتخلص منها باعتبارها 

 فكرة تركيز  أنحكم الصالح، وقد أكد ديوان الموظفين علىنقيض الديمقراطية ونقيض مبادئ ال

 السلطة في يد الفرد الواحد، وجعل القرارات الإدارية حكراً على سلطة يرتئيها المراقب الإداري

 جعل ديوان الموظفين العام مجالاً ولذلك فقد ينبغي أن يترافق معها رقابة تتم على أداء المدققين،

  : حول أداء المراقب من عدة مصادر أهمهاكبيراً للتغذية الراجعة

 ،يومي( حول انجازاته خلال فترة منتظمة معينة )المراقب(المدقق تقارير الأداء التي يرسلها   . أ

 )، نصف سنوي وسنويأسبوعي ، شهري

 في إعطاء صورة  تسهم كذلك)المراقب(المدقق التقارير التي ترسل من قبل الوزارة حول أداء  . ب

 حول مستوى أداءه 

اللقاءات الشخصية والاجتماعات التي يعقدها رئيس ديوان الموظفين العام ومدير عام وحدة الرقابة  . ت

 .والتدقيق بشكل دوري مع المدققين لتقييم أداءهم بين فترة وأخرى

، ومدى مطابقتها للمعايير القانونية واستكمالها، وهي )المراقب(المدقق المعاملات المرسلة من قبل  . ث

 . ومدى فهمه للدور الذي يقوم به )المراقب(المدقق أداء طريقة لتقييم 

 ونسبة المعاملات )المراقب(المدقق تقييم الدوائر المختلفة في الديوان للمعاملات الصادرة عن   . ج

 .الصحيحة والخاطئة قانونياً والمستكملة

 

وأمام وظفين العام،  مسائلاً أمام إدارته العامة في ديوان الم)المراقب(المدقق كل هذه الوسائل تجعل 

 كبير في التقييد من الصلاحيات لوهو ما يسهم بشكرئيسه المباشر رئيس ديوان الموظفين العام، 
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، اتصال 2009حمدان،حزيران .د  (ظم الحالات إلى استغلالهاالتي يؤدي الإفراط فيها في مع

  ).شخصي

  

  : رؤية وحدة الرقابة والتدقيق الإداري 3.8

  

 وحدة الرقابة والتدقيق الإداري لتطبيقها منذ إنشائها، باعتبارها جزءاً من إن الرؤية التي سعت

تطبيق قانون الخدمة المدنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية : "ديوان الموظفين العام هي 

جهاد .د " (وصولاً لأداء فاعل للقطاع العام ولتقديم خدمة حكومية ذات مستوى جودة مرتفع 

  ).، اتصال شخصي2009ن حمدان،حزيرا

  

  :وحدة الرقابة التدقيق الإداريل  الإستراتيجيةرؤية  ال3.9

  

فإن ديوان الموظفين وحول الرؤية الإستراتيجية التي يراها ديوان الموظفين العام لهذه الوحدة، 

 الإداري في المؤسسات الحكومية المختلفة، )المراقب(المدقق يسعى بكافة السبل لتعزيز دور 

ونشرها في كافة المؤسسات العامة، وستتضمن ،مل على تعزيز تجربة الرقابة والتدقيق الإداري والع

المرحلة القادمة تفويض المزيد من الصلاحيات للمدققين الإداريين بهدف إثراء عملهم بما لا 

يتعارض مع القانون، بهدف الوصول لتطبيق شامل لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية 

 .د  (. لنشرات الناظمة على كافة مؤسسات القطاع العام، ولضمان تطبيق مبادئ الحكم الصالحوا

  ).، اتصال شخصي2009حمدان،حزيران 

  

  

  :معيقات عمل المراقبين الإداريين   3.10
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 المعيقات التي اعترضت عملهم وتحديداً في بداية التجربة التدقيقية كونها  منواجه المدققون الكثير

 جديدة ، لاقت في بدايتها معارضة من عدة أطراف ، وتمثلت أهم المعيقات في النبذ الذي تجربة

 في البداية، وفي محاولة بعض الوزارات إخفاء المعلومات عنه حتى )المراقب(المدقق تعرض له 

وصلت في بعض الوزارات إلى استصدار قرار من الوزير يقضي بمنع الموظفين من دخول مكتب 

، والتكتلات ضد وجوده، ورفع التقارير إلى رؤساء الدوائر الحكومية بهدف العمل )مراقبال(المدقق 

على إقصائه، إلا أن استمرار المدققين في أداء عملهم على الرغم من الظروف النفسية الضاغطة 

ة التي تعرضوا لها، والدعم المتواصل من قبل السيد رئيس ديوان الموظفين العام، والمتابعة المستمر

المدقق والتطوير على آليات العمل ، أوجد تقبلاً تدريجياً من قبل موظفي الوزارات لوجود 

 بينهم، كما أن الأثر الذي تبين من خلال التقليل من الدورة المكاتبية التي كانت تستغرق )المراقب(

 الموظفين في فترات طويلة من المراسلات بين الوزارة وديوان الموظفين العام أسهم في ازدياد تقبل

 ، ولكن لا تزال هناك بعض المعيقات )المراقب(المدقق الوزارات المختلفة لفكرة التدقيق ووجود 

  :التي تعترض عمل المدققين بشكل عام يتمثل أهمها فيما يلي 

كبر حجم بعض الوزارات وعدم قدرة مدقق واحد على متابعة كافة الأمور مثل وزارة المالية،  .1

 جدول 7ملحق رقم .(لتعليم العالي، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني وزارة التربية وا

 )2008إحصائي حول عدد المعاملات الصادرة عن وزارة الصحة خلال العام 

المكاتب الفرعية، حيث تنحصر الطريقة الوحيدة للتدقيق عليهم هي عبر استخدام التدقيق الهاتفي ،  .2

 .وهي آلية ليست دقيقة

 الدوائر المختصة في ديوان الموظفين العام، حيث تمر الاستشارة بدورة مكاتبية طويلة التواصل مع .3

نسبياً ، ويسعى الديوان لتخفيض هذه الدورة عبر ربط كافة المدققين بصفحة ديوان الموظفين العام 

 .وإنشاء شبكة الكترونية لكافة المدققين لتخفيف  الدورة المكاتبية الطويلة

 بحيث يتم إخفاء بعض )المراقب(المدقق وقفاً عدائياً تجاه مزارات تحمل لا زالت بعض الو .4

المعلومات عنه ، وتقوم وزارات أخرى برفع تقارير سلبية حول أداء المدققين بهدف استصدار 

 . الإداري)المراقب(المدقق قرارات تقتضي التخلص من 
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 الإداري ومن ذلك عدم )المراقب(المدقق نقص التجهيزات اللازمة ، والتي تكفل دقة وحسن أداء  .5

توفير بعض الوزارات لمكتب مناسب وكمبيوتر وخط هاتفي أو جوال، وهو ما من شأنه أن يصعب 

 . ويزيد عبء العمل عليه)المراقب(المدقق عمل 

 ترتبط ارتباطاً مباشراً بأداء المدراء العامين وبمدى اهتمام رئيس )المراقب(المدقق طبيعة أداء  .6

 الإداري له، وهنا فإن بعض )المراقب(المدقق كومية بالتقارير والتوصيات التي يرفعها الدائرة الح

المدققين يبذلون جهداً كبيراً في العمل ولكن عدم التعاون من قبل دائرة الشؤون الإدارية ، وعدم 

 على تعاونهم بهدف إيجاد آلية تكاملية بين عملهم وعمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وتغطيتهم

 جهداً ضائعاً ليس له مردود فعلي على أرض )المراقب(المدقق بعض الموظفين يجعل من عمل 

  .الواقع

الظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحول دون التزام مطلق بالنصوص القانونية  .7

انون بحرفيته  نحو تطبيق الق)المراقب(المدقق وتستدعي استثناءات، وهو ما يشكل عائقاً أمام عمل 

، وفي هذه الحالات يتم رفع تقرير بالحالة إما لرئيس ديوان الموظفين العام أو للدائرة القانونية في 

 .ديوان الموظفين العام لإبداء الرأي

 الإداري على محمل )المراقب(المدقق يقوم بعض الموظفين بأخذ الإجراء المتخذ ضدهم من قبل  .8

 .لتهديد شخصي، حيث تعرض بعض المدققين ل

جهل دوائر الشؤون الإدارية بقانون الخدمة المدنية وبالتالي اتخاذ إجراءات خاطئة إدارياً بحق  .9

حمدان،حزيران .د( وقت وجهد المدققين في الوزاراتالموظفين، وهي أوضاع استنزفت كثيراً من

 .) ،اتصال شخصي2009

  

 

 

  :قوم بالتدقيق عليها الإداري في المؤسسة التي يالمراقب  إيجابيات دوام 3.11
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 الإداري في الوزارة التي يقوم بالتدقيق عليها كأي فكرة لها إيجابياتها )المراقب(المدقق  إن فكرة دوام 

  : في الوزارة ما يلي )المراقب(المدقق وسلبياتها، ومن أهم الإيجابيات المتحققة عن دوام 

 .وزارة  الإداري على اطلاع دائم بوضع ال)المراقب(المدقق يصبح  .1

 .يؤمن الاستقرار للمدقق حيث يتوفر له كل الحاجات التي يحتاجها في عمله .2

 . أن يقدر وضع الموظفين بشكل أفضل من حيث مدى التزامهم )المراقب(المدقق يستطيع  .3

 بشكل أفضل مع مدير عام الشؤون الإدارية والجهات المعنية في الوزارة )المراقب(المدقق يتواصل  .4

. 

 . أن يطلع على ملف أي موظف في أي وقت )المراقب(ق المدقيستطيع  .5

 . أكثر اطلاعاً على أوضاع الموظفين في المكاتب الفرعية في المحافظات)المراقب(المدقق يصبح  .6

 .التدقيق يصبح أكثر منهجية وعلمية ولا يعتمد على تدقيق فجائي عشوائي بدون أسس علمية .7

ر الملتزمة واتخاذ إجراءات حاسمة دعم الشؤون الإدارية في متابعة الحالات غي .8

 .)،اتصال شخصي2009حمدان،حزيران .د(بحقهم

  

  . الإداري في الوزارةالمراقب   سلبيات دوام 3.12

  

  :هناك بعض السلبيات التي واجهها المدققون في دوامهم بالوزارات المعنية ، ومن هذه السلبيات 

  .ي بداية عمله بالغربة والنبذ وتحديداً ف)المراقب(المدقق إحساس  .1

الصعوبة في تذكر أسماء الموظفين وتحديداً في الوزارات كبيرة العدد، مما يسبب إرباكاً في  .2

 .بعض الأحيان نتيجة تداخل المعلومات حول الموظفين، وتحديداً عند القيام بجولات تدقيقية 

 .الإرباك الذي يحدث للمدقق نتيجة التدوير وانتقاله من وزارة لأخرى .3
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 الإرباك الحاصل نتيجة وجود مدقق سابق في الوزارة واختلاف طريقة التعامل وجود بعض .4

 .واستمرار المقارنة بين المدققين

تسهم أحياناً في خلق نوع من العلاقات الشخصية التي لا يمكن تحققها في الجولات التدقيقية  .5

تدوير بين المدققين  سياسة الإتباعالخاطفة، ولتلافي هذه النقطة فقد عمل ديوان الموظفين إلى 

  .)،اتصال شخصي2009حمدان،حزيران .د(على الوزارات المختلفة

  

 في الوزارة ومنحه صلاحيات )المراقب(المدقق ومن الانتقادات التي توجه للوحدة هو أن وجود 

واسعة يؤدي لتكريس نظام الفرد الواحد، وهو المبدأ الذي يناقض في جوهره فكرة الديمقراطية 

م الصالح، ولكن اعتماد اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة للمدقق لا يعزز فكرة الفرد ومبادئ الحك

الواحد ، حيث أنها سياسة تتبع بهدف تسهيل العمل الإداري والتسريع بإنجاز المعاملات، ولكن ذلك 

 مراقب بدوره )المراقب(المدقق  منزه عن المسائلة، ف)المراقب(المدقق لا يعني بأي حال بأن 

، 2009حمدان . د(ئول عن كافة معاملاته، ويتم التدقيق عليه بشكل مستمر من أكثر من جهة ومس

  ) .اتصال شخصي

  

 من وحول الرؤية التي يضعها الديوان لهذه الوحدة ، فإن الديوان يسعى نحو تفويض المزيد

يوان لتحقيقها لوزارات التي لم يتم تفويض الصلاحيات فيها، وأن الرؤية التي يسعى الدلالصلاحيات 

هو تطبيق قانون الخدمة المدنية باعتباره المرجع القانوني ، وكافة اللوائح التنفيذية والنشرات 

  ).، اتصال شخصي2009حمدان . د(المنظمة له  

  

مجموعة من التقارير عن سير أداء العمل الرقابي في وحدة الرقابة والتدقيق واستعانت الباحثة ب 

رئيس ديوان الموظفين العام ، ومن للمختلفة والتي كانت تقدم بشكل دوري الإداري في الوزارات ا

هذه التقارير تقارير نصف سنوية حول إنجازات المدققين الإداريين في الوزارات ، وتشمل هذه 

الإنجازات ما تم تحقيقه من ارتفاع نسبة الالتزام بالدوام وانخفاض نسبة التسيب، وانخفاض عدد 

  .ا كمقياس للأداءة ، وغيرها من المعايير التي تم اعتمادهالمعاملات الراجع
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وتوصلت هذه التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في الالتزام بالدوام في الوزارات التي فيها مدقق إداري ، 

كما تشير هذه التقارير إلى انخفاض كبير في نسبة المعاملات المرتجعة من ديوان الموظفين العام 

  .لمعاملة أو نتيجة نقص في المستندات اللازمةنتيجة وجود خطأ في ا

  

إلا أن هذه التقارير كانت تقدم من قبل المدققين الإداريين، ولم يتم مقارنتها بتقارير مقدمة من قبل 

الوزارات حول دور المدققين، ولذلك فقد أرادت الباحثة دراسة دور وحدة الرقابة والتدقيق من 

ة في الوزارات ، وهم المدققون والمدراء العامون في هذه وجهة نظر كافة الجهات ذات العلاق

والموظفون في دوائر الشؤون الإدارية، وتوصلت دراسة الباحثة إلى نتائج متقاربة تقريباً الوزارات 

حول أداء المدققين الإداريين في الوزارات المختلفة، وقد توصلت الباحثة لوجود تقييم إيجابي بشكل 

 الإداري على الرغم من اختلاف الموقف الذي تتخذه هذه الوزارات من )مراقبال(المدقق عام لدور 

   .المدققين كأشخاص 
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  الفصل الرابع

  الحكم الصالح

  

  :مقدمة  4.1

  

الحكم الصالح أو الحكم الرشيد، أو الإدارة السليمة والرشيدة مفهوم حديث نسبياً في انتشاره في 

في فلسطين ، وهو كذلك حديث نسبياً في العالم، فقد بدأت منظمات الأمم المتحدة الأقطار العربية ، و

تنادي باستخدامه منذ عقدين ونيف من الزمن، وقد بدأ هذا المفهوم ينتشر بشكل كبير حديثاً حتى 

أصبح ينادى باستخدامه في كافة المنظمات العاملة في كافة القطاعات سواء أكانت شركات خاصة 

مؤتمر (ويؤكد إعلان اع العام الوزارية وغير الوزارية ، غير حكومية أو مؤسسات القطأو منظمات

أن أهم الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها ) 1995القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الصادر في العام 

  ).2008قصراوي (لة ءالإدارة هي الديمقراطية والنزاهة والشفافية والمسا
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 :(Good Governance)صالح تعريف الحكم ال 4.2

  

 أصبح مفهوم الحكم الصالح يستخدم منذ ما يقرب عقدين من الزمن وذلك لإيجاد معايير تحكم تبعاً 

لقيم معينة على الممارسات التي تقوم بها السلطة السياسية ،في إدارتها لكافة شؤون المجتمع باتجاه 

 به قيادات سياسية منتخبة ، وكوادر تطويري وتنموي وتقدمي ، ويعرف بأنه الحكم الذي تقوم

إدارية تلتزم بتنمية وتطوير موارد المجتمع بهدف تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة 

  ).2004كريّم (رفاهيتهم بمشاركتهم ورضاهم 

  

نظام الحكم الذي يعزز ويدعم " الحكم الصالح بأنه 2002عرف تقرير التنمية الإنسانية العربية 

تصادية لبشر وخيارات وفرصهم وحرياتهم الاق الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات اويصون رفاه

  .)2003محمد ورحال .(والاجتماعية والسياسية ، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً

  

الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد :" أما البنك الدولي فقد عرف الحكم الصالح على أنه

 اعتماداً تعريف، كما وقد تم تطوير )2007توغوط "(الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية 

كيفية التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تقرر " على انه على تعريف تقرير التنمية الانسانية

م عام ، وكيفية صنع القرار في قضايا ذات اهتماممارسة السلطة وكيفية سماع صوت المواطنين

  ).2007توغوط (

  

إدارة شؤون المجتمع عبر ثلاثة محاور رئيسة تؤثر في مدى تطبيق الطريقة التي تتم بها وترتبط 

 نمط الحكم القائم، وهذه المحاور هي المحور السياسي والذي يتضمن طبيعة من خلالالحكم الصالح 

ختص بعمل الإدارة العامة ومدى السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، والمحور التقني وهو الجزء الم

كفاءتها وفاعليتها ، والمحور الثالث هو المحور الاقتصادي الاجتماعي ويتناول مدى حيوية 

واستقلال المجتمع المدني وقدرته على الرقابة على أداء المؤسسات السلطة القائمة من ناحية ، ومن 
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ية التي تعمل الدولة على تطبيقها والتي ناحية يتناول هذا المحور السياسات الاقتصادية والاجتماع

  .)2004كريّم (تؤثر في حياة المواطنين وتسهم في مستوى رفاهيتهم وتحسين نوعية حياتهم

  

ويكمن ترابط هذه المحاور في أنها تكمل بعضها البعض وإحداها تؤدي إلى الأخرى، فوجود الحكم 

ب دور المجتمع المدني يؤدي إلى غياب الصالح يقتضي بالضرورة استقلال السلطات ، كما أن تغيي

عامل مهم في تصحيح رسم السياسات العامة تحت سقف مصلحة المواطنين، ويؤدي كذلك إلى 

تغييب أهم العناصر التي تقوم بدور المحاسبة والرقابة على السلطة العامة ، ولذلك فإن الحكم 

ختلفة القطاعين العام والخاص، الصالح يقوم على أساس التكامل في عمل الدولة بمؤسساتها الم

  ).2004كريّم (وقطاع المجتمع المدني 

  

  الفساد الإداري  4.3

  

والحكم الصالح هو المفهوم النقيض لمفهوم الفساد سواء المالي أو الإداري، فمفهوم الفساد قديم قدم 

 ولكن المجتمعات البشرية، ولم يخل مجتمع من المجتمعات في أي زمان من المفسدين والفساد،

اتساع دائرة الفساد الذي ساد المجتمعات العربية تحديداً، وارتفاع مستواه، وتغلغله وتشابكه وتعقيده 

ودخوله في بنية ونسيج المجتمع العربي هي القضية التي أصبحت تشغل بال القائمين على عمليات 

وية، ولأن الفساد هو العقبة التنمية في هذه المجتمعات، نتيجة لما يشكله من تهديد لكافة الجهود التنم

  ) .2004عبد الفضيل (الأكبر التي تواجه أي مشروع تنموي في أي زمان ومكان 

ويرى الأستاذ سليم الحص ، رئيس الوزراء اللبناني السابق أنه من الصعوبة بمكان تحديد تعريف 

عريف موحد واضح للفساد وذلك من منطلق سياسي بحت، حيث أن التعريف الذي سيتم اعتماده كت

ومسلم به سيحمل في ثناياه أبعاداً سياسية أهمها أن تعريف الفساد يحمل في ثناياه إمكانية فرض 

مفاهيم معينة للإصلاح السياسي والاقتصادي تتناقض في جوهرها مع مفهوم التنمية الذي تسعى 
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يد في البلدان العربية البلدان العربية للعمل به وصولاً للتنمية المستدامة القائمة على مبادئ حكم ج

  .)2006الحص (كافة 

ويتعلق الفساد الإداري بالعاملين في المؤسسات العامة وباستغلال السلطة المتاحة لخدمة أغراض 

شخصية، ويشمل هذا الاختلالات في بنية مؤسسات القطاع العام الذي يسمح باستغلال الوظيفة 

 grand(اري إلى قسمين هما الفساد الكبير العمومية لتحقيق منافع خاصة، ويقسم الفساد الإد

corruption ( أو اقتناص الدولة)State Capture  ( التي تسيطر على وهو فساد تقوم به النخبة

المستويات العليا للسلطة وتعمل على تسخير الموارد المتاحة لتحقيق منافعها الذاتية حتى في حال 

ا النوع من الفساد في مقدار ما تبدده من موارد تعارضها مع المصلحة العامة ، وتكمن خطورة هذ

ذي يتم على مستويات دنيا وهو الفساد ال )  micro corruption(أصلاً ضعيفة، والفساد الصغير 

ويتعلق بسرقات صغيرة تتحول في مجملها إلى عبء على المؤسسة العامة مثل استخدام 

  ).2006رعاشو(مخصصات المكاتب والأجهزة المتاحة لأغراض شخصية 

  

  :أهم معيقات التنمية الإدارية في فلسطين  4.4

  

تختلط في مواجهة التنمية الإدارية في القطاع العام الفلسطيني الكثير من المعيقات تتراوح بين 

المتركزة على ضعف اقتصاد السلطة الفلسطينية، والمعيقات التي يفرضها الاحتلال لإسرائيلي وما 

من تغيير لمسارات التنمية التي تحاول السلطة القيام بها، ومنها المعيقات ينتج من تدخلاته المستمرة 

الناتجة عن الأداء السيئ لمؤسسات القطاع العام نتيجة المعايير التي كانت متبعة سابقاً في اتخاذ 

القرارات والتي لم تعتمد على أسس البناء المؤسسي وتدخل فيها الكثير من الحيثيات سواء 

  :، ومن أهم هذه المعيقات و السياسية أو العلاقات الشخصيةالاقتصادية أ

حيث يستنفذ الجهاز الحكومي نسبة كبيرة من ميزانية : ضخامة حجم الجهاز الحكومي  .1

السلطة الفلسطينية ، وهو جهاز ذو أداء متدني إذا ما قورن بحجمه ونسبته لنسبة الشعب 

 .الفلسطيني 
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العام الفلسطينية والاعتماد على معايير مختلفة الضعف الذي تمتاز به مؤسسات القطاع  .2

 .بعيدة عن المعايير المؤسسية في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة 

والاعتماد على المنح والمساعدات وتحكم الاحتلال بالموارد : عدم كفاية العمق المالي  .3

نية على القيام المتاحة لدى السلطة الفلسطينية وهو ما يؤثر سلباً على قدرة السلطة الفلسطي

بمشاريع تنموية تعمل على تغيير الواقع الفلسطيني من نواحي مثل البطالة والفقر ، كما 

يؤثر سلباً على قدرة السلطة القيام بمشاريع تهدف لرفع مستوى الأداء الإداري لموظفي 

 .القطاع العام بشكل واسع يعمل على تغيير التركيبة البنائية والهيكلية للمؤسسات 

  )2006 عبدال(

الاحتلال وممارساته الهادفة لتعطيل أي خطة تنموية حقيقية وتعارض المصالح القائم بين  .4

 .الاحتلال والشعب الفلسطيني 

ى موظفي القطاع العام حيث تحل الولاءات الأسرية والولاءات الإثنية الثقافة السائدة لد .5

ن والأمة، وهذا يسهم في تفشي والقبلية والولاءات العرقية والعنصرية بديلاً للولاء للوط

 .)2002عبد الناصر (ظاهرة المحسوبية والواسطة والمحاباة 

المواجهة التي تتم من داخل المؤسسة العامة نفسها في مواجهة محاولات الإصلاح والبناء  .6

 .)2009،يوسف  (المؤسسي

  .ضعف الأجهزة الرقابية وتحديداً تلك التي تختص بالرقابة على الأداء  .7

  

  : دئ الحكم الصالحمبا  4.5

  

تتفق معظم الأدبيات المتعلقة بالحكم الصالح على مبادئ محددة يتم على أساسها تقييم الحكم من 

حيث صلاحه وسلامته ، ويحدد الأستاذ محمد جابر الأنصاري الشروط الواجب توافرها في أي 
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م الصالح شعاراً غير نظام حكم حتى يتم تحقيق الحكم الصالح في هذا النظام، وحتى لا يصبح الحك

 :صالح للاستعمال، وهذه الشروط هي 

اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأسيس لحياة ديمقراطية دستورية شرعية قابلة للتطور والنمو وفق .1

 .. حاجات وظروف كل مجتمع

  .. لتخلص من كل الإرث الفاسد، وتطهير مؤسسات الدولة بما يتلاءم ومعايير الحكم الصالحا. 2

ن تسعى الحكومة كأول أولوياتها لتحقيق العدالة الاجتماعية المتضمنة القضاء على الفقر المدقع أ

والغنى الفاحش، وإعادة موازنة الأمور بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين كافة بدون تمييز على 

  .أي أساس

ئمة على أسس التخلص من الإرث العصبي، والتأسيس لمجتمع مدني يخلو من العصبيات القا.3

دينية أو قبلية أو طائفية، وان تأخذ مؤسسات المجتمع المدني دورها المناط بها للعمل على توفير 

  )2009جريدة الاتحاد .(فضاء واسع للمواطن يتمتع من خلاله بكافة الحقوق والحريات   

  

كم الـصالح    الح مبادئهناك العديد من العناصر التي تسهم في تعزيز          : الحكـم الصـالح    عناصر

في المؤسسات المختلفة، وتحديداً مؤسسات القطاع العام نظراً لكون ملكيتها ملكية عامة، والـضرر              

ة بها هو ضرر عام عائد على كافة مواطني الدولة، ومن           حااصل من سوء استخدام الموارد المت     الح

  :أهم معززات الحكم الصالح 

 ومنح فضاء واسع لمنظمات المجتمـع       توفير المناخ الصحي من حيث التشريعات والقوانين       .1

المدني للعمل بحرية ، وفتح المجالات للحوار الجاد والبناء بين الحكومة والأحزاب والأطر             

 السياسية ومنظمات المجتمع المدني

 .توفير مساحات واسعة من الحريات العامة والسماح بالمشاركة في اتخاذ القرارات  .2

حاسبة وتطبيق مبادئ النزاهة والـشفافية ، وضـمان         خضوع الإدارة العامة للمساءلة والم     .3

 .كفاءتها وفعاليتها من حيث الأداء ، والتأكد من خلوها من الفساد بأشكاله

الحق في المعرفة وتمكين المرأة ومشاركتها ، وتأمين مساحة من المـساواة والديمقراطيـة               .4

 )2009يوسف  (.والشفافية
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وتنمية روح الانتماء لـديهم وتعـريفهم بمعنـى         تمكين الكوادر البشرية وتعزيز قدراتهم،       .5

 .المواطنة وتنمية مهاراتهم

توفير بنية أساسية وتنمية الموارد وتطوير إمكانات المؤسسات القائمة ورفع مـستوى الأداء         .6

وتحديداً المعلومات والتكنولوجي لتتمكن الدولة من استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل           

 .مة بما يعود على المجتمع بالرفاهية ويسهم في توفير تعددية للخياراتوبالتالي تحقيق استدا

تبني أساليب إدارية جديدة تجمع بين الرقابة على الأداء وتأمين مستوى مرتفع من المحاسبة               .7

 .والشفافية من ناحية وتتمتع بالمرونة اللازمة لعدم إعاقة العمل من ناحية أخرى

ا لتتوافق وأداء وتطوير لآليات المـستخدمة لإيجـاد أداء          توفير آليات مناسبة يتم استحداثه     .8

 ).2007توغوط .(مؤسسي يتفق ومعايير الحكم الصالح 

  

  :معايير الحكم الصالح  4.6

لا يوجد حتى الآن توافق كلي أو إجماع حول أفضل أشكال الحكم وذلك لأن نظام الحكـم هـو                   

سية واقتصادية وثقافية مـن     موضوع معياري ونسبي يختلف من مكان لآخر ومن ظروف سيا         

، إلا أنه تمت صياغة مجموعة من المعايير التي تعتبر الأساس الذي يبنى عليـه               دولة لأخرى   

أي حكم والتي لها تأثير مباشر على عملية التنمية في الدولة، وترى الدكتورة هيام توغوط، أن                

  :هذه المعايير هي 

 ) .Equity & Equality(المساواة والإنصاف  .1

 ).More Effective & Efficiency(فاءة والفعالية والتأثير الك .2

 ).Civic Engagement (مشاركة مؤسسات المجتمع المدني  .3

 ).Transparency(الشفافية والقدرة على الوصول للمعلومات  .4

 ).Accountability(المحاسبة والمسائلة  .5
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 ).Inclusiveness(الشمولية ومشاركة كافة الفئات التي لها صلة  .6

 ).Sustainability (حقيق التنمية المستدامة ت .7

 )2007توغوط ).(Gender Sensitivity(المراعاة لبعد النوع الاجتماعي  .8

  

ويتفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المعايير المذكورة أعلاه في معظمها حيث يؤكد البرنـامج               

  :على أن معايير الحكم الصالح هي 

 .ال والنساء وكافة الفئات المستهدفة في عملية صنع القرار المشاركة وتعني مشاركة الرج .1

سيادة القانون والمساواة أمام حكم القانون ، وهذا يتطلب وجود أطر قانونية ناظمة واضحة               .2

وغير قابلة للبس من ناحية ومن ناحية أخرى ينبغي وجود استقلالية للـسلطات الـثلاث ،                

 .لية وضمان وجود إدارة تنفيذية ذات كفاءة وفعا

 .ة الوصول للمعلوماتيالشفافية والتي بمقتضاها ينبغي تأمين حر .3

 الاستجابية وتعني القدرة على مواجهة المستجدات والتفاعل والحـساسية تجـاه متطلبـات              .4

 . المتغيرة بمرونة عاليةهالجمهور والتعامل مع متطلبات

 .التوجه الاجتماعي أي مراعاة بعد النوع الاجتماعي .5

 .ساواةالشمولية والم .6

 .ة إليها أعلاهرشاالنجاعة والتأثير وهي بمعنى أخر الكفاءة والفعالية التي تم الإ .7

 .لة والمحاسبة ويعتبر وجود مجتمع مدني من أهم متطلبات المسائلة والمحاسبة ءالمسا .8
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  :الحكم الصالح والرقابة الإدارية  4.7

  

ول المعنية، حيث تشكل الرقابة تعتبر الرقابة الإدارية من أهم معززات الحكم الصالح في الد

الإدارية ضمانة لحسن سير العمل وتحديداً في مستوى الإدارة التنفيذية المسؤولة عن التطبيق الفعلي 

للسياسات التي تنتهجها الدولة ، ويرى الكثير من الكتاب أن غياب الرقابة بأشكالها والرقابة 

  .التي تدعم الفساد وتسهم في انتشاره وتوغله والإدارية جزءاً منها هو من أهم مسببات والعوامل 

  .لهذا فقد اعتبرت الرقابة إحدى أهم ركائز قيام حكم صالح 

ويرى الدكتور عزمي الشعيبي أن غياب أجهزة رقابة فاعلة وبناءة أسهم في استشراء ظاهرة الفساد 

، وبالمقابل فإن سواء الإداري أو المالي وتنصل من يتم ضبطهم من المحاسبة وتحمل المسؤوليات

وجود جهاز رقابي كفؤ وفعال ويتمس بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات يعتبر من العوامل 

   .)2004الشعيبي  ( حكم أفضلمبادئالتي تؤدي لتعزيز 

لعمل وتنفيذ المطلوب وفق المتوقع، ولذلك فإنه ومن الناحية ة هي الضمان لصحة االرقابكما أن 

صحة وسلامة الإجراءات الإدارية التي تقلل من المساحة  ابة عى التأكد منالإدارية تعمل الرق

المتاحة أمام الفساد الناتج عن الفوضى وعن عدم وجود أنظمة وقوانين ولوائح تنظم العمل الإداري 

 الحكم الصالح وإحدى الوسائل مبادئى الطرق لتعزيز  وتضبطه، وتعتبر الرقابة الإدارية بهذا أحد

المتاحة التي ينبغي تفعيلها بشكل إيجابي بناء نحو مؤسسات عامة ذات دور فاعل والأدوات 

  . وإيجابي
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  :السابقة للفصل الرابعالدراسات  4.8

  

عزمي لدكتور ل كثيراً حول موضوع هذا الفصل دراسة ةمن الدراسات الهامة التي ساعدت الباحث

، ") أمان"من أجل النزاهة والمساءلة عضو مجلس تشريعي سابق،المنسق العام للائتلاف (الشعيبي 

وهي دراسة حالة تم تقديمها ضمن بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 

ي الفساد والحكم الصالح ف" الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية تحت عنوان 

 الدراسة حيث بينتاسة حالة فلسطين المحتلة،  عزمي الشعيبي در.ة دوتناولت دراس" البلاد العربية 

عقد المؤتمر في العام (توضيحاً قانونياً للإطار الذي يعالج حالات الفساد في الفترة المذكورة 

والمواد القانونية الناظمة للقطاع العام والمتعلقة بالفساد ، كما تناولت الدراسة التجربة ) 2004

فساد التي تم ضبطها، حيث أكد أنه لم تتم محاسبة المتهمين الفلسطينية وكيفية معالجة حالات ال

علي نتيجة حيثيات عدة أهمها أن الجهاز الرقابي الوحيد الذي كان مخولاً بالمحاسبة لموظفي بشكل ف

 الرقابة الإدارية والمالية، وهي هيئة لم يشمل عملها مسئولي الأجهزة الأمنية ديوانالقطاع العام هو 

 ، وذكر الباحث  السلطة الفلسطينيةسرئيتب الرئاسة وذلك لتبعيتهم المباشرة لمكتب أو العاملين بمك

كذلك أن هناك عوامل عدة شجعت وجود الفساد بشكل كبير أهمها غياب الإرادة السياسية لدى 

 الحكم الصالح، كما أن الحماية التي مبادئالسلطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد وتعزيز 

ة التبعية لمكتب الرئيس شكلت حماية وهروباً من المحاسبة من قبل كافة العاملين في وفرتها حج

مكتب الرئيس من المعاقبة عن حالات الفساد الكبير والصغير، ويذكر الباحث كذلك التشريعات التي 

عمل عليها المجلس التشريعي لتعديل مواد ونصوص قانونية بهدف تعزيز نظم المساءلة والمحاسبة 

  :شفافية مثلوال

 .  )2005 (إقرار قانون الكسب غير المشروع .1

إحداث تغييرات في النصوص القانونية جعلت المصادقة على تعيين بعض الشخصيات  .2

سلطة النقد، النائب العام ورئيس ديوان الموظفين بحاجة لمصادقة الهامة مثل رئيس 

 .المجلس التشريعي
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وظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية في  التشريعات هدفها الحد من تدخل ممجموعة من .3

 .اقتصاد السوق ونشاطاته

 .إعداد التشريعات التي تحمي مؤسسات المجتمع المدني .4

تطوير التشريعات التي تلزم الحكومة بفتح السجلات العامة أمام الجمهور والصحافة تعزيزاً  .5

 .لمبدأ الشفافية

ن أجل النزاهة حول حجم ظاهرة الفساد في تند الباحث إلى استطلاع رأي أجراه الائتلاف مسوي

فلسطين وأظهر هذا الاستطلاع تفشي ظاهرة الفساد بين أوساط الموظفين الحكوميين وتحديداً في 

مجالات تتعلق بالتعيينات في الوظيفة الحكومية والحصول على منح للعلاج والتعليم وتوزيع 

  .المساعدات 

مظاهر وأشكال الفساد في القطاع العام مثل الرشوة يتطرق الباحث في دراسته إلى أهم وأبرز 

  .والمحسوبية والمحاباة والواسطة ونهب المال العام والابتزاز

ويرى الباحث كذلك أن غياب أجهزة الرقابة أو ضعفها سواء من مؤسسات القطاع العام أو من 

  .ي والإداريمنظمات المجتمع المدني من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد بشقيه المال

ويؤكد الباحث أن غياب الإرادة السياسية لدى الإدارة العليا في السلطة الفلسطينية لمواجهة ومكافحة 

  .الفسادالفساد تعتبر أهم أسباب تفشي ظاهرة 

هذا وتتفق دراسة الباحث مع دراسة الباحثة في تأكيدهما على دور الرقابة وضرورتها كركن من 

 حيث يؤكد الباحث أن غياب الأجهزة الرقابية وتهميش ح في أي نظامإقامة الحكم الصالأركان 

دورها بإتباعها مباشرة لمكتب الرئيس هو من أهم أسباب استفحال ظاهرة الفساد في أراضي 

  .السلطة الفلسطينية في الفترة المذكورة

  

" بعنوان ومن الدراسات الهامة في موضوع هذا الفصل دراسة للباحثين جبريل محمد وعمر رحال 

حيث يقدم الجزء الأول لمفهوم " الحكم المحلي نموذجاً"مدخل إلى مفهوم الحكم الصالح في فلسطين 
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الحكم الصالح، ويقوم الباحث جبريل محمد بتعريف الحكم أولاً والتفريق بينه وبين الحكومة ومدى 

  .لعالمية الاختلاف بينهما، ويقدم عناصر الحكم الصالح تبعاً لمجموعة من المعايير ا

  

كما يقدم الباحث في هذا الجزء تعريف المجتمع المدني وعلاقته بالحكم الصالح حيث يرى الباحث 

  في تعزيز الحكم وتوجيهه باتجاه الحكم الصالح هو أن أهم ما يؤثر به المجتمع المدني 

ي أو ثر التطويرالتطوير ويعرف بأنه تقوية قدرات الأفراد باتجاه الاستقلالية ويتضمن الأ .1

التنموي كأثر من آثار علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة الممثلة بالحالة الفلسطينية 

 :بالسلطة الفلسطينية بما يلي 

الوكالة السياسية وهي تعني إعطاء الأفراد شعوراً بأنهم قوة قادرة على التأثير   - أ

 .في القرارات العامة المتعلقة بمستقبل الدولة

 .كل منظمات المجتمع المدني مصادر معلومات للمواطنينحيث تش: المعلومات - ب

حيث تقدم مؤسسات المجتمع المدني مهارة التفاوض : المهارات السياسية  - ت

 .وتكوين جماعات الضغط 

 .تثقيف الأفراد على القيم العامة كالمشاركة والتسامح وغيرها - ث

 على حيث يؤكد الباحث أن منظمات المجتمع المدني تعمل: ومهارات النقد  - ج

حث الأفراد على طرح مصالحهم واهتماماتهم وهواياتهم تجاه الأفراد 

 .الآخرين

أثر المجال العام ويتضمن المجال العام مهارات الاتصال الجماهيري وتمثيل الاختلاف  .2

 .وتمثيل الاتجاه العام الناتج عن التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

 تعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنيالأثر المؤسساتي ويتضمن مجالات مثل ال .3

والمقاومة وهي استخدام طرق ديمقراطية قانونية لمقاومة قرارات عامة معينة أو العمل 
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على تغييرها والدعم بمعنى تقديم خدمات الدعم لأبناء الشعب عن خدمات تهملها السلطة أو 

 .تكون عاجزة عن توفيرها 

ي يبديه الباحث لدور منظمات المجتمع المدني، وهو دور لا ينكره وعلى الرغم من الأثر الكبير الذ

سات العامة ، ينبغي أن تنبع من  الحكم الصالح في المؤسمبادئأحد إلا أن الباحثة ترى أن تعزيز 

نظام ذاتي يقوم على اعتماد معايير الحكم الصالح كجزء من نسيج المجتمع والمؤسسات العامة، 

الرقابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لا يوازي في أهميته كما وكذلك فإن أهمية الدور 

  :ترى الباحثة الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لمؤسسات القطاع العام ذاتها، لسببين 

الرقابة المعتمدة من قبل نظام حكومي تكون أقدر على فهم نظام العمل في القطاع العام  .1

 . على فهم نقاط الضعف والخللوبالتالي فهي أقدر

آليات العمل في القطاع العام تتطلب رقابة يومية ، حيث لا يمكن أن تتم الرقابة بشكل عام،  .2

وذلك لوجود عدة حيثيات تتطلب المتابعة بشكل دائم ومستمر، وهو ما توفره وحدة الرقابة 

 .)2003 محمد ورحال (والتدقيق الإداري

فضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز التضمينية إدارة حكم أ" وتعتبر دراسة 

وهي عبارة عن تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الدراسات " والمساءلة

الهامة المتعلقة مباشرة مع الموضوع وهي دراسة صادرة عن البنك الدولي باللغة الإنجليزية أصلاً 

 Better Governance for development in the Middle East and North"بعنوان 

Africa " وتتحدث عن الأسباب التي 2004صادرة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في العام ،

أدت لضعف الحكم الجيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث انقسمت بين أسباب سياسية 

دئ نقيضة لمبادئ الحكم الصالح ، حيث لا يقوم نظام الحكم في ترجع إلى نظام الحكم القائم على مبا

 إلى أسباب اجتماعية مردها وهذه الدول على الانتخابات النزيهة أو على المشاركة في صنع القرار 

وغيرها من القيم الثقافة الاجتماعية السائدة والمعتمدة على إرث قبلي عائلي ، أوطائفي أو حزبي 

  .سسيالمعيقة للبناء المؤ
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وترى الدراسة أن الدخل يؤثر بشكل متبادل في نظام الحكم الصالح حيث ازداد مستوى الدخل 

بارتفاع معايير تطبيق الحكم الصالح في الدول التي أصبحت أكثر التزاماً بهذه المبادئ، كما وجدت 

  .الدخل الأعلىالدراسة أن الدول الأكثر التزاماً بتطبيق مبادئ الحكم الصالح هي الدول ذات مستوى 

وفي الجزء المختص بالرقابة ترى الدراسة أن ضعف الأجهزة الرقابية يعتبر من الأسباب الهامة 

 الحكم الصالح في هذه الدول، حيث تركز الدراسة على مبادئوالمؤدية لتدهور مستوى تطبيق 

قديم خدمة ذات ضرورة التزام نظام رقابي إيجابي وفعال وتحديداً الرقابة الإدارية بهدف ضمان ت

مستوى جودة مرتفع وبتكلفة منخفضة للمواطن مما يؤدي إلى تحسين الحياة وتقديم بدائل أفضل 

  . وهو ما يشكل في حد ذاته تجسيداً لمفهوم التنمية
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  خامسالفصل ال

  منهجية الدراسة إجراءاتها وأدواتها

  

  منهج وأدوات البحث 5.1

اسة المنهج الوصفي ، واستعانت الباحثة بالاستبانة كأداة رئيسة لجمع استخدمت الباحثة في هذه الدر

البيانات ، حيث تم تصميم ثلاث استبانات ،استبانة لاستطلاع رأي المبحوثين من فئة المدققين 

الإداريين التابعين لوحدة الرقابة والتدقيق الإداري في ديوان الموظفين العام، والاستبانة الثانية لقياس 

لفئة المبحوثة من فئة الموظفين العاملين في دوائر الشؤون الإدارية في الوزارات التي تم رأي ا

تعيين مدقق إداري فيها، والاستبانة الثالثة لقياس رأي المبحوثين من فئة المدراء العامين أو القائمين 

 .بأعمال مدراء عامين في الوزارات قيد الدراسة 

  

 :الأساليب البحثية    5.2

  

ت الباحثة في هذه الدراسة بفحص الفرضيات مستعينة بالاستبانة كأداة رئيسة، ومن خلال قام

المقابلة التي أجريت مع الدكتور جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام والمستحدث لفكرة وحدة 

الرقابة والتدقيق الإداري ، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات السابقة والدراسات التي تناولت 

لموضوع، كما تم مراجعة التقارير الصادرة عن ديوان الموظفين العام، ومقارنة الأداء في الفترة ا
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التي سبقت استلام المدققين عملهم مع الفترة خلال عمل المدققين في الوزارات المختلفة عينة 

انات البحث، وتم تحليل البيانات الناتجة عن الاستبانة إحصائياً وعرضها باستخدام حزمة البي

)(SPSS الإحصائية . 

 

 

  

 :أداة الدراسة  5.3

 

تم تصميم استبانة البحث بالاعتماد على الأدبيات المتوفرة حول الموضوع، والمواضيع ذات الصلة 

كما استعانت الباحثة بخبرتها المهنية كونها جزءاً من وحدة الرقابة والتدقيق الإداري ، ومساعدة 

لأخ مدير عام وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في ديوان الأخ رئيس ديوان الموظفين العام، وا

  .الموظفين العام  ومساعدة المشرف الأكاديمي وتوجيهاته

  وقد تكون البحث من ثلاث استبانات تتوزع على عدة محاور كما هو مبين 

 

  . المحاور الرئيسة لاستبانة المدققين5.1الجدول 

  عدد الأسئلة  المحور  الرقم

  11   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)لمراقبا(المدقق دور   

 الحكم الصالح مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور   

  في المؤسسات الحكومية

13  

  17  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد  

  11 الإداري وعمل وحدات الرقابة )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل   
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  .الداخلية في الوزارة

  9  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري  

 الإداري )المراقب(المدقق آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل   

.  

14  

  10   الإداري ودائرة شؤون الموظفين)المراقب(المدقق العلاقة بين   

  5  تقييم عام لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري  

  

  .القائمين بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية/ تبانة المدراء العامين المحاور الرئيسة لاس5.2الجدول 

  عدد الأسئلة  المحور  الرقم

  9   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق دور   

 الحكم الصالح مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور   

  في المؤسسات الحكومية

10  

  17  ق في مواجهة الفساددور وحدة الرقابة والتدقي  

 الإداري وعمل وحدات الرقابة )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل   

  .الداخلية في الوزارة

10  

  10  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري  

 الإداري )المراقب(المدقق آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل   

.  

15  

  11  ودائرة شؤون الموظفين الإداري )المراقب(المدقق العلاقة بين   
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  6  تقييم عام لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري  

  

    المحاور الرئيسة لاستبانة موظفي الشؤون الإدارية5.3الجدول 

  عدد الأسئلة  المحور  الرقم

  10   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق دور   

 الحكم الصالح مبادئ  الإداري في تعزيز)المراقب(المدقق دور   

  في المؤسسات الحكومية

10  

  17  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد  

 الإداري وعمل وحدات الرقابة )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل   

  .الداخلية في الوزارة

10  

  10  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري  

 الإداري )المراقب(المدقق  آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل  

.  

15  

  11   الإداري ودائرة شؤون الموظفين)المراقب(المدقق العلاقة بين   

  

  :تحكيم ومراجعة الاستبانة 5.4

لضمان تحقيق الاستبانة للأهداف التي وضعت من أجلها تم عرضها على ستة أكاديميين 

في تطويرها وتحسنها ومتخصصين لمراجعتها وتحكيمها، وقد كان لملاحظاتهم أفضل الأثر 

  )9ملحق رقم ( .ووضعها في صورتها النهائية 
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 :تحليل البيانات  5.5

 في تحليل البيانات وقد اعتمدت في التحليل على الإحصاء SPSS)(استخدمت الباحثة حزمة 

) التكرارات الحسابية ، المتوسطات الحسابية ، الانحرافات المعيارية والنسب المئوية( الوصفي كـ 

  .ت اختبار معرفة التشابه والاختلاف بين عينة الدراسة ، واختبار التباين الأحادي وأجر

 :خصائص العينة  5.6

في هذا الجزء ستقوم الباحثة باستعراض أهم خصائص عينة الدراسة  مثل العمر، الجنس، المستوى 

بالدائرة الحالية التعليمي ، الدرجة الوظيفية، مدة العمل بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، مدة العمل 

 .وعلاقة العمل بالتخصص الدراسي

    خصائص العينة الديمغرافية حسب صفة المبحوث5.4الجدول 

  عينة المدققين  عينة الموظفين  عينة المدراء

  المتغيرات
 العدد

النسبة 

المئوية
 العدد

النسب 

المئوية
 العدد

النسب 

 المئوية

20-293 15.0 15 29.4 4 20.0 

30-396 30.0 24 47.1 11 55.0 

40-497 35.0 11 21.5 5 25.0 
 العمر

50-60 4 20.0 1 2.0 0 0.0 

 80.0 16 52.9 27 85.0 17 ذكر الجنس



 
 

58

 20.0 4 47.1 24 15.0 3 أنثى

 15.0 3 11.7 6 10.0 2 12أقل من 

 60.0 12 27.5 14 10.0 2 14-12من 

14-16 7 35.0 20 39.2 5 25.0 
 السنوات التعليمية

 0.0 0 21.6 11 45.0 9  فأعلى16

 5أقل من 

سنوات 
4 20.0 15 29.4 1 5.0 

 50.0 10 29.4 15 45.0 9 سنوات5-10
مدة العمل بالسلطة 

 الفلسطينية

10-15 
7 35.0 21 41.2 9 

45.0  

 

 5أقل من 

سنوات 
6 30.0 28 54.9 - - 

 - - 27.5 14 45.0 9ت سنوا5-10

مدة العمل بالدائرة 

 الحالية

10-15 5 25.0 9 17.6 - - 

أعمل في مجال 

دراستي
13 65.0 36 70.6 18 90.0 

التخصص الدراسي 

أعمل في مجال  ومجال العمل

بعيد عن 

 دراستي

7 35.0 15 29.4 2 10.0 

 الدرجة الوظيفية 0.0 0 31.4 16 - -10-6

5-1 - - 19 37.2 1 5.0 
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C-A  - - 16 31.4 19 95.0 

قائم بأعمال 

مدير عام
10 50.0 - - - - 

 - - - - 50.0 10مدير عام

 - - - - 0.0 0وكيل مساعد

بدون مسمى 

 وظيفي
- - 14 27.5 0 0.0 

 0.0 0 19.5 10 - - رئيس شعبة

 5.0 1 27.5 14 - -رئيس قسم 

 المسمى الوظيفي

 95.0 19 25.5 13 - - مدير دائرة

1000- 1900- - 11 21.6 0 0.0 

 دخلمستوى ال 5.0 1 37.2 19 - - 2000-3000

 95.0 19 100.041.2 100 20- 3000أكثر من 

 100.0 20 100.0 51 100 20 المجموع

   

حيث تختلف فئة الموظفين عن فئة المدراء العامين وفئة المدققين من ناحيتين، من ناحية الدرجة 

حية الدخل، حيث أن المدققين جميعاً حاصلون على درجة مدير دائرة ، والمدراء الوظيفية ومن نا

العامون أو القائمون بأعماهم حاصلون على درجة مدير فاعلى، أما الموظفين فتختلف درجتهم 

فئتين الأخريينن وذلك مبني باختلاف المسمى  والمؤهل العلمي ، يختلف دخل الموظفين عن دخل ال

  .ابق باختلاف الدرجاتعلى الأساس الس
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  السادسالفصل 

  نتائج الدراسة

  

في هذا الفصل ستقوم الباحثة بعرض ومناقشة تحليل الاستبانة ، حول دور وحدة الرقابة والتدقيق 

 الحكم الصالح في الوزارات قيد الدراسة في محافظات الضفة الغربية من مبادئالإداري في تعزيز 

قياس رأي المبحوثين حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز وجهة نظر المبحوثين، و

 الحكم الصالح ومحاربة الفساد، وتعزيز البناء المؤسسي في الوزارات المعنية، كما تحاول مبادئ

الدراسة بيان طبيعة العلاقة بين عمل المدققين الإداريين ووحدة الرقابة الداخلية في الوزارة المعنية، 

سيتم عرض تقييم المبحوثين للعلاقة بين المدققين في وحدة الرقابة والتدقيق الإداري والعاملين كذلك 

  .في دوائر الشؤون الإدارية في الوزارات المعنية باختلاف درجاتهم الوظيفية 
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   . معامل الثبات للأداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لاستمارة المدراء6.1جدول 

 

    معامل الثبات للأداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لاستمارة الموظفين6.2جدول 

عدد   المحور

  الاسئلة

معامل 

  كرونباخ

  0.912  9   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق دور : المحور الأول

 الحكم مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور : المحور الثاني

  الصالح في المؤسسات الحكومية
10  0.861  

  0.846  17   الفساددور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة: المحور الثالث

 الإداري وعمل وحدات )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل : المحور الرابع

  الرقابة الداخلية في الوزارة
10  0.686  

  0.897  10  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري: المحور الخامس

 )المراقب(المدقق آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل : المحور السادس

  اريالإد
15  0.602  

 الإداري ودائرة شؤون )المراقب(المدقق العلاقة بين : المحور السابع

  الموظفين
11  0.586  

  0.939  81  المجال الكلي للاستمارة
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عدد   المحور

  الاسئلة

معامل 

  كرونباخ

  0.770  9   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق دور : لأولالمحور ا

 الحكم مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور : المحور الثاني

  الصالح في المؤسسات الحكومية
10  0.935  

  0.847  17  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد: المحور الثالث

 الإداري وعمل وحدات )المراقب(المدقق علاقة بين عمل ال: المحور الرابع

  الرقابة الداخلية في الوزارة
10  0.749  

  0.910  10  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري: المحور الخامس

 )المراقب(المدقق آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل : المحور السادس

  الإداري
15  0.916  

 الإداري ودائرة شؤون )المراقب(المدقق ة بين العلاق: المحور السابع

  الموظفين
11  0.868  

  0.977  82  المجال الكلي للاستمارة

  

    معامل الثبات للأداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لاستمارة المدققين6.3جدول 
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عدد   المحور

  الاسئلة

معامل 

  كرونباخ

  0.882  11  لبناء المؤسسيدور المدقق الإداري في تعزيز ا: المحور الأول

 الحكم مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور : المحور الثاني

  الصالح في المؤسسات الحكومية
13  0.902  

  0.893  17  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد: المحور الثالث

  0.973  9  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري: المحور الخامس

 )المراقب(المدقق آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل : حور السادسالم

  الإداري
13  0.507  

 الإداري ودائرة شؤون )المراقب(المدقق العلاقة بين : المحور السابع

  الموظفين
10  0.748  

  0.930  84  المجال الكلي للاستمارة
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المعيارية والنسب المؤية لمجالات استمارة الدراسة حول دور وحدة الرقابة المتوسطات والانحرفات : 6.4جدول 

   الحكم الصالح في محافظات الضفة الغربيةمبادئوالتدقيق الإداري في تعزيز 
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  عينة المقديين  عينة الموظفين  عينة المدراء

الوسط   المحور

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

النسبة 

  المؤية
الوسط 

  الحسابي

ف الانحرا

  المعياري

النسبة 

  المؤية
الوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  النسبة المؤية

المدقق دور : المحور الأول

 الإداري في )المراقب(

  تعزيز البناء المؤسسي

4.26 0.82 85.1 3.22 0.66 64.3 3.92 0.69 78.4 

المدقق دور : المحور الثاني

 الإداري في )المراقب(

  الحكم الصالحمبادئتعزيز 

  في المؤسسات الحكومية

3.75 0.67 74.9 3.25 0.92 65.0 4.10 0.58 82.1 

دور وحدة : المحور الثالث

الرقابة والتدقيق في مواجهة 

  الفساد

3.71 0.58 74.2 3.25 0.67 64.9 3.65 0.66 73.0 

العلاقة بين : المحور الر ابع

 )المراقب(المدقق عمل 

الإداري وعمل وحدات 

   في الوزارةالرقابة الداخلية

2.23 1.74 44.6 2.58 1.25 51.6 1.93 1.63 38.6 

وحدة : المحور الخامس

الرقابة وتسهيل العمل 

  الإداري

3.90 0.89 78.0 3.36 0.93 67.3 4.50 0.84 89.9 

آليات : المحور السادس

التدقيق والرقابة المتبعة من 

 )المراقب(المدقق قبل 

  الإداري

3.14 0.39 62.9 3.17 0.80 63.4 3.16 0.31 63.2 

العلاقة بين : المحور السابع

 الإداري )المراقب(المدقق 

  ودائرة شؤون الموظفين

3.52 0.53 70.3 3.27 0.92 65.3 3.49 0.58 69.7 

تقييم عام : المحور الثامن

لعمل وحدة الرقابة والتدقيق 

  الإداري

3.94 0.82 78.8 3.38 1.05 67.5 - - - 

  ارةالمجال الكلي للاستم
3.60 0.55 71.9 3.27 0.70 65.4 3.80 0.49 76.0 
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ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لمحـاور اسـتمارة               

 الحكم الصالح في محافظـات      مبادئالدراسة حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز          

  : ح ما يلييتض) 5(الضفة الغربية الوارد في الجدول 

  

لمحاور استمارة الدراسـة حـول      تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة         .1

 الحكم الصالح في محافظـات الـضفة        مبادئحول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز         

  ).2.23 – 4.26(ما بين الغربية من وجهة نظر المدراء 

لمحاور استمارة الدراسـة حـول      يرات أفراد عينة الدراسة     تراوحت المتوسطات الحسابية لتقد    .2

 الحكم الصالح في محافظـات الـضفة        مبادئحول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز         

  ).2.58 – 3.38(ما بين الغربية من وجهة نظر المدققين 

دراسـة حـول    لمحاور استمارة ال  تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة         .3

 الحكم الصالح في محافظـات الـضفة        مبادئحول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز         

  ).1.93 – 3.53(ما بين الغربية من وجهة نظر المدققين 
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  : اسئلة الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة 

تعزيز مبادئ الحكم الصالح في المنظمات هل أسهم عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في  •

 الحكومية العاملة في الضفة الغربية؟

 )المراقب(المدقق  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور دور 6.5جدول رقم 

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر المدراء مرتبة مبادئالإداري في تعزيز 

  تنازليا

رقم 

  فقرةال
  الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

4 1 
 بشكل إيجابي على )المراقب(المدقق أثر وجود 

  قدرتي على محاسبة الموظفين المستهترين؟
4.21 0.85 84.2 

1 2 

 الإداري أسهم )المراقب(المدقق الدور الذي يؤديه 

 أعمل في تعزيز مبدأ المساءلة في الوزارة التي

  بها؟

4.00 1.08 80.0 

2 3 
 أدى لتعزيز مبدأ الشفافية )المراقب(المدقق عمل 

  في الوزارة التي أعمل بها؟
4.00 1.08 80.0 

9 4 
 أسهم في توضيح لبعض )المراقب(المدقق وجود 

  جوانب القانون؟
4.00 0.73 80.0 

3 5 
 أدى لتعزيز مبدأ النزاهة )المراقب(المدقق عمل 

  لتي أعمل بها؟في الوزارة ا
3.95 1.10 79.0 

5 6 
 لتعزيز مبدأ تساوي )المراقب(المدقق أدى وجود 

  الفرص 
3.90 1.02 78.0 

 75.0 1.02 3.75 الإداري في الوزارة )المراقب(المدقق وجود  7 8
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  جعل الموظفين أكثر جرأة في المطالبة بحقوقهم؟

6 8 
 الإداري على تفعيل بعض )المراقب(المدقق عمل 

  وائر المعطلة؟الد
3.45 1.15 69.0 

10 9 
 بالمعلومات التي لا يعلمها )المراقب(المدقق أزود 

  حول التجاوزات القانونية في الوزارة؟
3.40 1.31 68.0 

7 10 

 الإداري في الوزارة )المراقب(المدقق وجود 

ساهم في كشف بعض المعلومات التي كنت 

  أفضل عدم كشفها؟

3.00 1.03 60.0 

 74.9 0.67 3.75   الكليةالدرجة   

  

دور ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لفقـرات محـور                

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية مـن وجهـة          مبادئ الإداري في تعزيز     )المراقب(المدقق  

  : يتضح ما يلي) 4.5(الوارد في الجدول نظر المدراء 

 )المراقـب (المـدقق   دور  الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور       تراوحت المتوسطات    .1

ما بـين    الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر المدراء           مبادئالإداري في تعزيز    

)4.21 – 3.00.(  

 بشكل إيجابي على قدرتي على      )المراقب(المدقق  أثر وجود   " ) 4(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وبـانحراف  ) 4.21( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حـسابي مقـداره         "موظفين المستهترين   محاسبة ال 

 الإداري أسهم في تعزيز     )المراقب(المدقق  الدور الذي يؤديه    " ) 1(، وتلتها الفقرة    )0.85(معياري  

) 4.00(بالمرتبة الثانية، بمتوسـط حـسابي مقـداره         " مبدأ المساءلة في الوزارة التي أعمل بها        

 ).1.08(اف معياري وبانحر
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 الإداري في الوزارة ساهم في كشف بعـض المعلومـات           )المراقب(المدقق  وجود  ) " 7(أما الفقرة   

، بأقل متوسط حسابي وقـدره      )الأخيرة(، فقد احتلت المرتبة العاشرة      "التي كنت أفضل عدم كشفها      

  ). 1.03(وبانحراف معياري ) 3.00(

القائمون بأعمال المدراء العامون يقيمون أفـضل       /ء العامون ونرى من خلال هذا التحليل أن المدرا      

أداء للمدقق الإداري في مساعدته للإدارة العامة على محاسبة مـوظفي الـوزارة ، ومـن خـلال                  

ملاحظة الباحثة فإنها تؤكد على ما جاء في الاستبانة فالمدراء العامون يلجئون إلى اتخاذ إجـراءات                

 وتتفـق هـذه     . عدم قدرتهم على مواجهة الموظفين لأي سبب كان        ونسبها للمدقق الإداري في حال    

 الحكم الصالح فـي المؤسـسات       مبادئالنتائج حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز          

العامة قيد الدراسة مع مبادئ مدونة السلوك لموظفي القطاع العام كمعيار للأداء الأمثـل لمـوظفي                

نة السلوك الموظفين في القطاع العام إلى الالتزام بمبـادئ المـساواة            القطاع العام، حيث تدعو مدو    

والشفافية وتساوي الفرص، كما تؤكد المدونة على أن موظفي القطاع يرغبـون فـي تقـديم الأدء                 

 والفوز باحترام المواطنين ، كما تقر المدونة أن الاجتهاد هو أحد الأخلاقيات التي ينبغـي أن             الأمثل

القطاع العام كما ينبغي أن يعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المتاحـة ، وهـو               يتمتع بها موظف    

جانب عملت وحدة الرقابة والتدقيق الإداري على تعزيزه وإن كان بشكل جزئي، حيث عملت هـذه                

الوحدة على تعزيز الاتزام كجزء من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحديداً المود البشري، كما              

لى بيان مواطن الخلل في الأداء نتيجة رفع تقارير بالدوائر المعطلة في المؤسسات العامـة               عملت ع 

  .المختلفة 
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 )المراقب(المدقق  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور دور 6.6جدول 

ن مرتبة  الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر الموظفيمبادئالإداري في تعزيز 

  تنازليا

رقم 

 الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

4 1 
 بشكل إيجابي على )المراقب(المدقق أثر وجود 

  قدرتي على محاسبة الموظفين المستهترين؟
3.71 1.12 74.1 

9 2 
 أسهم في توضيح )المراقب(المدقق وجود 

  لبعض جوانب القانون؟
3.50 1.25 70.0 

1 3 

 الإداري )المراقب(المدقق الدور الذي يؤديه 

أسهم في تعزيز مبدأ المساءلة في الوزارة 

  التي أعمل بها؟

3.31 1.17 66.3 

7 4 

 الإداري في الوزارة )المراقب(المدقق وجود 

ساهم في كشف بعض المعلومات التي كانت 

  مخفية؟

3.31 1.26 66.3 

3 5 
ى لتعزيز مبدأ  أد)المراقب(المدقق عمل 

  النزاهة في الوزارة التي أعمل بها؟
3.29 1.10 65.9 

2 6 
 أدى لتعزيز مبدأ )المراقب(المدقق عمل 

  الشفافية في الوزارة التي أعمل بها؟
3.25 1.15 65.1 

8 7 

 الإداري في الوزارة )المراقب(المدقق وجود 

جعل الموظفين أكثر جرأة في المطالبة 

  بحقوقهم؟

3.20 1.20 63.9 
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5 8 
 لتعزيز مبدأ )المراقب(المدقق أدى وجود 

  تساوي الفرص؟
3.18 1.16 63.6 

10 9 
إذا علمت عن حالة تجاوز للقانون فأنني أبلغ 

   الإداري بها مباشرة)المراقب(المدقق 
3.00 1.29 60.0 

6 10 
 الإداري على تفعيل )المراقب(المدقق عمل 

  بعض الدوائر المعطلة؟
2.92 1.23 58.4 

 65.0 0.92 3.25  الدرجة الكلية   

  

دور ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لفقـرات محـور                

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية مـن وجهـة          مبادئ الإداري في تعزيز     )المراقب(المدقق  

  : يتضح ما يلي) 1.2(الوارد في الجدول نظر الموظفين 

 )المراقـب (المـدقق   دور  لمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور        تراوحت ا  .1

ما بين   الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر الموظفين           مبادئالإداري في تعزيز    

)3.71 – 2.92.(  

  بشكل إيجابي على قدرتي على     )المراقب(المدقق  أثر وجود   " ) 4(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وبـانحراف  ) 3.71( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حـسابي مقـداره         "محاسبة الموظفين المستهترين    

 أسهم في توضيح لـبعض جوانـب        )المراقب(المدقق  وجود  " ) 9(، وتلتها الفقرة    )1.12(معياري  

 ).1.25(وبانحراف معياري ) 3.50(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره  " القانون

  

، فقـد احتلـت   " الإداري على تفعيل بعض الدوائر المعطلة   )المراقب(المدقق  عمل  ) " 6(أما الفقرة   

  ). 1.23(وبانحراف معياري ) 2.92(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(المرتبة العاشرة 

ويتبين من هذا التحليل أن قدرة موظفي الشؤون الإدارية على محاسـبة المـوظفين المـستهترين                

 الإداري الذي عمل على تعزيز سلطة الـشؤون         )المراقب(المدقق  ير نتيجة وجود    تعززت بشكل كب  

 على تفعيل بعـض     )المراقب(المدقق  الإدارية وقدرتهم على معاقبة الموظفين المستهترين، أما قدرة         
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الدوائر المعطلة، فعلى الرغم من أن ديوان الموظفين العام بدأ يتخذ سياسـة تقـوم علـى تـدوير                   

ين لم يتخذوا بعد دوراً فعالاً في هـذا المجـال، ولا            المدققالدوائر غير الفاعلة إلا أن      الموظفين في   

زالت آلية تقسيم العمل بيد الوزارة بشكل كبير يعتمد على مقدار التعاون الذي يبديه رئيس الـدائرة                 

ك ، وتتفق هذه النتائج مع ما دعت إليـه مدونـة الـسلو             )المراقب(المدقق  الحكومية مع توصيات    

لرقابة والتدقيق الإداري على تعزيز دور الشؤون الإدارية        دة ا لموظفي القطاع العام، حيث تعمل وح     

وتسهم في تفعيل دورهم نتيجة الرقابة التي تفرض على أدائهم، حيث أصـبحت دائـرة الـشؤون                 

م أداء داريين حول الأداء اليومي لهم وهو ما عمل علـى تقـدي  لإالإدارية مسائلة من قبل المراقبين ا 

أفضل ومتابعة يومية أدت إلى الكشف عن الكثير من مواطن الخلل الإداري الحاصل في مؤسسات               

  .السلطة الفلسطينية
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 )المراقب(المدقق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور دور : 6.7جدول رقم

المدقق  وجهة نظر  الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية منمبادئالإداري في تعزيز 

   مرتبة تنازليا)المراقب(

رقم 

  الفقرة
  الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

12  1 
أرفق نص المادة القانونية التي تم اعتماد الإجراءات 

  على أساسها في كل معاملة؟
4.75 0.44 95.0 

4 2 

درة  بشكل إيجابي في ق)المراقب(المدقق أثر وجود 

دائرة الشؤون الإدارية على محاسبة الموظفين 

  اللاملتزمين؟

4.60 0.75 92.0 

9 3 
 أسهم في توضيح لبعض )المراقب(المدقق وجود 

  جوانب القانون ؟
4.30 0.92 86.0 

13  4 
يتم تطبيق نفس العقوبات على كل الموظفين الذي 

  يرتكبون نفس المخالفة؟
4.20 0.95 84.0 

 83.0 0.93 4.15   أدى لتعزيز مبدأ الشفافية ؟)لمراقبا(المدقق عمل  5 2

 83.0 0.81 4.15   أدى لتعزيز مبدأ النزاهة؟)المراقب(المدقق عمل  6 3

10 7 
يبلغ الموظف الذي سيوقع عليه إجراء معين مباشرة 

  بالإجراء المتخذ بحقه؟
4.15 0.59 83.0 

1 8 
  الإداري أسهم)المراقب(المدقق الدور الذي يؤديه 

  في تعزيز مبدأ المساءلة ؟
4.10 0.97 82.0 

11  9 
أناقش الموظفين في الجوانب التي أتخذ على أساسها 

  كل إجراء بحقهم إذا رغبوا؟
4.10 1.17 82.0 

 78.0 1.02 3.90 يرسل نسخة من التقرير الذي يتم )المراقب(المدقق  10 7
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  رفعه للديوان للموظف المعني ؟

8 11  
 الإداري في الوزارة جعل )قبالمرا(المدقق وجود 

  الموظفين أكثر جرأة في المطالبة بحقوقهم؟
3.90 0.64 78.0 

5 12  
 لتعزيز مبدأ تساوي )المراقب(المدقق أدى وجود 

  الفرص ؟
3.89 1.05 77.9 

6 13  
 الإداري على تفعيل بعض )المراقب(المدقق عمل 

  الدوائر المعطلة ؟
3.53 1.02 70.5 

 82.1 0.58 4.10  الدرجة الكلية   

دور ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة لفقـرات محـور                

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية مـن وجهـة          مبادئ الإداري في تعزيز     )المراقب(المدقق  

  : يتضح ما يلي) 4.7(الوارد في الجدول ين المدققنظر 

 )المراقـب (المـدقق   دور  تقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور      تراوحت المتوسطات الحسابية ل    .1

ما بـين    الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر المدراء           مبادئالإداري في تعزيز    

)4.75 – 3.53.(  

أرفق نص المادة القانونية التي تم اعتماد الإجراءات علـى  " ) 12(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وبـانحراف معيـاري    ) 4.75( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مقـداره         "ملةأساسها في كل معا   

 بشكل إيجابي في قدرة دائـرة الـشؤون         )المراقب(المدقق  أثر وجود   " ) 4(، وتلتها الفقرة    )0.44(

) 4.60(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حـسابي مقـداره         " الإدارية على محاسبة الموظفين اللاملتزمين    

 ).0.75 (وبانحراف معياري

  

، فقـد احتلـت   " الإداري على تفعيل بعض الدوائر المعطلة   )المراقب(المدقق  عمل  ) " 6(أما الفقرة   

  ). 1.02(وبانحراف معياري ) 3.53(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(المرتبة الثالثة عشرة 
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المـدقق  لـذي أسـهم     ومن هذا التحليل يتبين الاتفاق بين الفئات المبحوثة على أن الـدور الأقـل ا              

 في القيام به هو تفعيل الدوائر المعطلة ، أما بالنسبة لإرفاق النص القانوني للمادة التـي                 )المراقب(

  :يتم على أساها اتخاذ الإجراء فتعود لسببين من وجهة نظر الباحثة هما 

اضـح  وجود تعليمات واضحة من ديوان الموظفين العام بضرورة استناد كل إجراء لنص قانوني و              .1

 .ين بالسند القانوني الذي تم على أساسه اتخاذ الإجراء/ين المعني/من وأن يتم إبلاغ الموظف 

إصرار الموظفين في الوزارة أن يعلموا نص المادة القانونية التي تم على أسـاها اتخـاذ الإجـراء           .2

 .بحقهم وتحديداً في حال تعرضهم لعقوبات 

 الحكـم   مبـادئ ة والتدقيق الإداري بشأن دورهم في تعزيز        تتفق رؤية المدققين حول دور وحدة الرقاب      

الصالح مع ما جاء في مدونة السلوك لموظفي القطاع العام ، حيث يؤمن المدققون بأن وجودهم وعملهم                 

في المؤسسات العامة المختلفة قد خلق اتجاهاً إيجابياً نحو الوظيفية العامة، وساهم فـي رفـع مـستوى                  

 عمل على تغيير الصورة النمطية حول الموظف في القطاع العام، وعمل علـى              الالتزام الإداري ، كما   

زيادة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة وتساوي الفرص، وتحديداً في بندي التعيينات والالتزام             

في جعل الموظفين في القطاع العام أكثـر جـرأة فـي            بالدوام ، كما ساهم وجود المراقب الإداري في         

المطالبة بحقوقهم وأكثر قدرة على معرفة مبادئ قانون الخدمة المدنية وهو ما عزز مبـدأي المـسائلة                 

  .والشفافية 
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ما هي طبيعة العلاقة بين عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وعمل وحدة الرقابة والتدقيق  •

 الداخلية العاملة في الوزارات قيد الدراسة؟

لحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور العلاقة بين عمل المتوسطات ا: 6.8جدول رقم 

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهة نظر المدراء )المراقب(المدقق 

  مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
  الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

7 1 
لإداري أدى لتقليص دور وحدة  ا)المراقب(المدقق وجود 

  الرقابة الداخلية في الوزارة ؟
4.23 0.83 84.6 

5 2 
وحدة التدقيق الداخلية في الوزارة كافية وليس هناك 

  حاجة لمدققين خارجيين ؟
4.15 1.07 83.1 

3 3 
 الإداري يغني عن وحدة التدقيق )المراقب(المدقق وجود 

  الداخلية في الوزارة ؟
4.08 1.04 81.5 

6 4 
 الإداري أفضل من )المراقب(المدقق تتعاون الوزارة مع 

  تعاونها مع وحدة التدقيق الداخلية؟
3.85 1.14 76.9 

2 5 
 الإداري يكمل عمل وحدة الرقابة )المراقب(المدقق عمل 

  الداخلية في الوزارة؟
3.69 1.44 73.8 

 58.5 0.64 2.92  كثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك العمل؟ 6 8

 56.9 0.69 2.85  التدقيق الخارجي أفضل من التدقيق الداخلي  7 10

9 8 

 )المراقب(المدقق في كثير من الأحيان يتضارب عمل 

مع عمل وحدة الرقابة الداخلية مما يعيق العمل بشكل 

  كبير ؟

2.69 1.03 53.8 

4 9 
وحدة الرقابة الداخلية وحدة شكلية ليس لها أثر فعلي على 

  العمل ؟
2.38 1.26 47.7 
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 68.6 0.56 3.43  الدرجة الكلية   
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العلاقـة  ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات لمحور             

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهـة نظـر             )المراقب(المدقق  بين عمل   

  :  ما يلييتضح) 1.2(الوارد في الجدول المدراء 

المـدقق  العلاقة بين عمـل  تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور   .1

مـا بـين     الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهة نظر المـدراء              )المراقب(

)4.23 – 2.38.(  

 بالمرتبـة    "ك العمـل  كثرة أجهزة التدقيق تعمل على إربـا      " ) 7(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وحـدة  " ) 5(، وتلتها الفقـرة     )0.83(وبانحراف معياري   ) 4.23(الأولى، بمتوسط حسابي مقداره     

بالمرتبة الثانية، بمتوسـط    " التدقيق الداخلية في الوزارة كافية وليس هناك حاجة لمدققين خارجيين           

 ).1.07(وبانحراف معياري ) 4.15(حسابي مقداره 

  

، فقد  " وحدة التدقيق الداخلية في الوزارة كافية وليس هناك حاجة لمدققين خارجيين             ) "4(أما الفقرة   

  ). 1.26(وبانحراف معياري ) 2.38(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(احتلت المرتبة التاسعة 

وتبين من خلال التحليل أن المدراء العامون يفضلون أن تبقى الرقابة في الـوزارة معتمـدة علـى                  

ابة الداخلية وأن لا يتم فرض رقابة خارجية على الوزارة، ومن واقع عمل الباحثة ومن خبرتها                الرق

التي استمدتها من عملها كمدققة إدارية ومن تجربتها التي استمدتها من الزملاء المدققين فإنها تعزو               

ائهم وانتقاصاً  ذلك إلى أن فرض رقابة خارجية على أدائهم في الوزارات المختلفة يشكل تشكيكاً بأد             

  .لقدرتهم، كذلك فإن هناك شبه إجماع على أن كثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك العمل وتشتيته
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور العلاقة بين عمل : 6.9جدول رقم 

جهة نظر الموظفين  الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من و)المراقب(المدقق 

  مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
  الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

1 1 
 الإداري أسهم في )المراقب(المدقق الدور الذي يؤديه 

  تعزيز مبدأ المساءلة ؟
3.57 1.30 71.4 

7 2 
 يرسل نسخة من التقرير الذي يتم رفعه )المراقب(المدقق 

  وان للموظف المعني ؟للدي
3.45 1.37 69.1 

5 3 
 لتعزيز مبدأ تساوي الفرص )المراقب(المدقق أدى وجود 

  ؟
3.30 1.32 65.9 

 61.8 1.33 3.09   أدى لتعزيز مبدأ النزاهة؟)المراقب(المدقق عمل  4 3

8 5 
 الإداري في الوزارة جعل )المراقب(المدقق وجود 

  قوقهم؟الموظفين أكثر جرأة في المطالبة بح
3.00 1.23 60.0 

9 6 
 أسهم في توضيح لبعض جوانب )المراقب(المدقق وجود 

  القانون ؟
2.77 1.36 55.5 

 53.6 1.16 2.68   أدى لتعزيز مبدأ الشفافية ؟)المراقب(المدقق عمل  7 2

4 8 
 بشكل إيجابي في قدرة دائرة )المراقب(المدقق أثر وجود 

  فين اللاملتزمين؟الشؤون الإدارية على محاسبة الموظ
2.67 1.36 53.3 

6 9 
 الإداري على تفعيل بعض )المراقب(المدقق عمل 

  الدوائر المعطلة ؟
2.66 1.36 53.2 

 59.9 0.74 2.99  الدرجة الكلية    
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العلاقـة  ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات لمحور             

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهـة نظـر             )اقبالمر(المدقق  بين عمل   

  : يتضح ما يلي) 2.2(الوارد في الجدول الموظفين 

المـدقق  العلاقة بين عمـل  تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور   .1

مـا بـين    ة نظر الموظفين     الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجه         )المراقب(

)3.57 – 2.66.(  

 الإداري أسهم في تعزيز     )المراقب(المدقق  الدور الذي يؤديه    " ) 1(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

، )1.30(وبـانحراف معيـاري     ) 3.57( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مقـداره        "مبدأ المساءلة   

من التقرير الذي يتم رفعـه للـديوان للموظـف           يرسل نسخة    )المراقب(المدقق  " ) 7(وتلتها الفقرة   

 ).1.37(وبانحراف معياري ) 3.45(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره " المعني 

  

، فقـد احتلـت   " الإداري على تفعيل بعض الدوائر المعطلة   )المراقب(المدقق  عمل  ) " 6(أما الفقرة   

  ). 1.36(وبانحراف معياري ) 2.66(ه ، بأقل متوسط حسابي وقدر)الأخيرة(المرتبة التاسعة 
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور العلاقة بين عمل : 6.10جدول رقم 

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهة نظر المدققين )المراقب(المدقق 

  مرتبة تنازليا

رقم 

 الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

  يالحساب

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

5 1 
 الإداري حرية أكبر )المراقب(المدقق يملك 

  نتيجة كونه من خارج الوزارة ؟
4.50 0.52 90.0 

6 2 
 الإداري )المراقب(المدقق تتعاون الوزارة مع 

  أفضل من تعاونها مع وحدة التدقيق الداخلية؟
3.75 1.06 75.0 

7 3 
لإداري يغني عن  ا)المراقب(المدقق وجود 

  وحدة التدقيق الداخلية في الوزارة ؟
3.75 1.14 75.0 

 68.3 1.16 3.42  كثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك العمل ؟ 4 8

9 5 

المدقق في كثير من الأحيان يتضارب عمل 

 مع عمل وحدة الرقابة الداخلية مما )المراقب(

  يعيق العمل بشكل كبير ؟

3.08 0.67 61.7 

4 6 

ناك تبادل للمعلومات بين وحدة الرقابة ه

 الإداري في )المراقب(المدقق الداخلية وبين 

  الوزارة

2.83 1.53 56.7 

10 7 
المدقق موظفو وحدة التدقيق الداخلية يعاملون 

   الإداري كضد ؟)المراقب(
2.83 1.11 56.7 

1 8 
الإطار الذي تعمل من خلاله وحدة الرقابة 

  الداخلية واضح ومحدد؟
2.75 1.36 55.0 
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2 9 
 الإداري يكمل عمل )المراقب(المدقق عمل 

  وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة؟
2.67 1.44 53.3 

3 10 
 ووحدة )المراقب(المدقق هناك تعاون بين 

  الرقابة الداخلية لأداء العمل ؟
2.58 1.38 51.7 

 55.1 1.20 2.76  الدرجة الكلية 8  

  

  

العلاقـة  وسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات لمحور         ومن خلال ملاحظة قيم المت    

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهـة نظـر             )المراقب(المدقق  بين عمل   

  : يتضح ما يلي) 3.2(الوارد في الجدول المدققين 

المـدقق  علاقة بين عمـل  التراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور   .1

مـا بـين     الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة من وجهة نظر المدققين             )المراقب(

)4.50 – 2.58.(  

 الإداري حرية أكبر نتيجة كونه من       )المراقب(المدقق  يملك  " ) 5(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

، )0.52(وبـانحراف معيـاري     ) 4.50(ره   بالمرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مقدا     "خارج الوزارة   

 الإداري أفضل من تعاونهـا مـع وحـدة          )المراقب(المدقق  تتعاون الوزارة مع    " ) 6(وتلتها الفقرة   

 ).1.06(وبانحراف معياري ) 3.75(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره  " التدقيق الداخلية

  

، فقد احتلت   " ووحدة الرقابة الداخلية لأداء العمل       )بالمراق(المدقق  هناك تعاون بين    ) " 3(أما الفقرة   

  ). 1.38(وبانحراف معياري ) 2.58(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(المرتبة العاشرة 

ويعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى كون وحدات التدقيق الداخلية في الـوزارة إمـا أن تكـون                   

 ووحـدة   )المراقـب (المـدقق   تقوم على الضدية بين     وحدات معطلة غير فاعلة أو أن هناك علاقة         

  .التدقيق في حال وجودها وفاعليتها
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كيف يقيم المدققين الإداريين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري وكيفية إسهامها في تعزيز  •

  الحكم الصالح ؟مبادئالبناء المؤسسي 

المدقق  لفقرات محور دور المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: 6.11جدول رقم 

   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي من وجهة نظر المدققين مرتبة تنازليا)المراقب(

رقم 

 الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

11  1 
 في تصحيح )المراقب(المدقق أسهم وجود 

  أوضاع خاطئة إدارياً ؟
4.55 0.94 91.0 

5 2 

المؤسسة إلى مساعدة من /تحتاج الوزارة 

 الإداري لمراجعة الإجراءات )المراقب(المدقق 

  الإدارية أو تعديلها؟

4.30 0.92 86.0 

9 3 
 أسهم في زيادة الالتزام )المراقب(المدقق وجود 

  بالدوام في الوزارة؟
4.30 1.08 86.0 

10  4 

التزام الدوام في المكتب الرئيس الذي يوجد فيه 

 أكبر من التزام المكاتب )المراقب(دقق الم

  الفرعية؟

4.25 1.21 85.0 

 84.0 0.95 4.20  التدقيق الإداري وحد الإجراءات الإدارية؟ 5 7

 83.0 0.93 4.15  معايير التدقيق واضحة ومحددة بالنسبة لي؟ 6 6

8 7 
 أسهم في اعتماد أسس )المراقب(المدقق وجود 

  تلفةعلمية في إنجاز المعاملات المخ
4.05 1.00 81.0 

1 8 
يتم العمل الرقابي في الوزارة بطريقة منهجية 

  علمية؟
3.80 1.01 76.0 
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4 9 

المؤسسة /تتفق العقوبات الصادرة عن الوزارة 

مع قانون الخدمة المدنية واللوائح والنشرات 

  .المنظمة له

3.60 0.99 72.0 

3 10  
وجود الكثير من الأجهزة الرقابية يسهم في 

   قيام بناء مؤسسي في الوزارة المعنية؟ خدمة
3.00 1.08 60.0 

2 11  

يوجد لدى الوزارة آلية محددة للتعامل مع 

 )المراقب(المدقق الموضوع الرقابي قبل استلام 

  الإداري مهام عمله في الوزارة؟

2.90 1.07 58.0 

 78.4 0.69 3.92  الدرجة الكلية   

  

دور بية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقـرات لمحـور          ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسا     

الوارد في الجدول    الإداري في تعزيز البناء المؤسسي من وجهة نظر المدققين           )المراقب(المدقق  

  : يتضح ما يلي) 1.3(

 )المراقـب (المـدقق   دور  تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور          .1

  ).2.90 – 4.55(ما بين بناء المؤسسي من وجهة نظر المدققين الإداري في تعزيز ال

 في تصحيح أوضاع خاطئة     )المراقب(المدقق  أسهم وجود   " ) 11(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

، وتلتها الفقرة   )0.94(وبانحراف معياري   ) 4.55( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حسابي مقداره       "إدارياً  

 الإداري لمراجعـة الإجـراءات      )المراقب(المدقق  ة إلى مساعدة من     المؤسس/تحتاج الوزارة   " ) 5(

 ).0.92(وبانحراف معياري ) 4.30(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره  " الإدارية أو تعديلها

  

المـدقق  يوجد لدى الوزارة آلية محددة للتعامل مع الموضوع الرقابي قبل اسـتلام             ) " 2(أما الفقرة   

، بأقـل   )الأخيـرة (، فقد احتلت المرتبة الحادية عشرة       "ري مهام عمله في الوزارة       الإدا )المراقب(

  ).1.07(وبانحراف معياري ) 2.90(متوسط حسابي وقدره 
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حيث أنه وكما هو موضح بالتحليل فإن عمل المدققين أدى لتصحيح أوضاع إداريـة خاطئـة فـي                  

 ومن أهم هذه الأوضاع الإدارية الخاطئة       الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين ،        

هي عدم الالتزام بالدوام وعدم وجود بعض الموظفين على رأس عملهم على الرغم من تقاضـيهم                

رواتبهم، وكذلك وجود أوضاع تحتاج لتصويب في حالات تلاعب بكشوف الدوام واستغلال المـال              

  )  6الإدارية ملحق رقم كما هو مرفق بكشف المخالفات (العام لمصالح خاصة، وغيرها 
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور دور وحدة الرقابة : 6.12جدول رقم 

  والتدقيق في مواجهة الفساد من وجهة نظر المدققين مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

  الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

  المؤية

10  1 
 الإداري على رفع مستوى الأداء في )المراقب(المدقق  عمل وجود

  الوزارة؟
4.60 0.94 92.0 

2 2 
 الإداري أدى لإجبار بعض الموظفين المستهترين )المراقب(المدقق عمل 

  على العودة والالتزام بالدوام؟
4.53 0.77 90.5 

 90.0 0.76 4.50  أحاسب نفسي على أخطائي الإدارية كما أحاسب الموظفين؟ 3 9

7 4 
 في الكشف عن حالات تغطية على موظفين غير )المراقب(المدقق أسهم 

  متواجدين؟
4.45 1.10 89.0 

1 5 
شكل وجود أجهزة التدقيق المختلفة خطوة هامة في مواجهة الفساد الإداري 

  في الوزارة؟
4.42 0.96 88.4 

 86.3 0.82 4.32  رة؟لاحظت فهماً أكبر من قبل الموظفين للقانون بعد عملي في الوزا 6 3

6 7 
 أسهم في كشف حالات تلاعب بكشوف الدوام لصالح )المراقب(المدقق 

  موظفين معينين في الوزارة؟ 
4.30 1.08 86.0 

8 8 
 على تقليص مساحة العلاقات الشخصية في )المراقب(المدقق عمل وجود 

  إنجاز المعاملات المختلفة؟
4.20 0.95 84.0 

 76.7 0.99 3.83   الموظف المخطئ لا يعتمد على درجته ؟اتخاذ الإجراء بحق 9 4

5 10  
التقرير الإداري يرفع بنفس الصيغة للموظفين بغض النظر عن درجتهم 

  الوظيفية ؟
3.83 1.34 76.7 

 68.0 1.23 3.40   التدقيق عليها؟)المراقب(المدقق لا تزال هناك مناطق محرمة لا يستطيع   11  11

16  12  
يق الإداري أسهم في التخفيف من حالات الفساد في وجود وحدة التدق

  الوزارة؟ 
3.40 0.82 68.0 
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 61.0 1.10 3.05  لا زالت العلاقات الشخصية عاملاً مهماً لتسيير العمل؟  13  15

 59.0 1.19 2.95  هناك التزام من كافة الموظفين بالقانون بغض النظر عن درجتهم الوظيفية؟  14  17

12  15  
 الالتفاف على المعاملات وإنجازها على الرغم من عدم تستطيع الوزارة

  قانونيتها؟
2.75 1.16 55.0 

14  16  
 وقف المعاملات التي تصدر عن أشخاص )المراقب(المدقق لا يستطيع 

  ذوي نفوذ في الوزارة؟
2.65 1.23 53.0 

13  17  
 وقف المعاملات الإدارية الصادرة عن )المراقب(المدقق لا يستطيع 

  ا؟سلطات علي
2.56 1.34 51.1 

 73.0 0.66 3.65  الدرجة الكلية    
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دور ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقـرات لمحـور               

) 2.3(الـوارد فـي الجـدول     وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد من وجهة نظر المدققين           

  : يتضح ما يلي

دور وحدة الرقابة والتدقيق    بية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور       تراوحت المتوسطات الحسا   .1

  ).2.56 – 4.60(ما بين في مواجهة الفساد من وجهة نظر المدققين 

 الإداري على رفع مـستوى      )المراقب(المدقق  عمل وجود   " ) 10(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

، )0.94(وبانحراف معياري   ) 4.60(قداره   بالمرتبة الأولى، بمتوسط حسابي م     "الأداء في الوزارة؟  

 الإداري أدى لإجبار بعض الموظفين المستهترين علـى         )المراقب(المدقق  عمل  " ) 2(وتلتها الفقرة   

وبـانحراف معيـاري    ) 4.53(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقـداره        " العودة والالتزام بالدوام  

)0.77.( 

  

 وقف المعاملات الإدارية الصادرة عن سلطات عليا        )المراقب (المدققلا يستطيع   ) " 13(أما الفقرة   

وبـانحراف  ) 2.56(، بأقل متوسط حـسابي وقـدره        )الأخيرة(، فقد احتلت المرتبة السابعة عشرة       "

  ). 1.34(معياري 

 أوجـد   )المراقب(المدقق   مقياساً للأداء الإداري ، كما أن وجود         )المراقب(المدقق  حيث شكل وجود    

فاعلية للعمل، وعمل عل تحويل العمل إلى عمل يومي ، ومنع تراكم العمل وتحديداً في               آليات أكثر   

دائرة الشؤون الإدارية مما ساهم في رفع مستوى الأداء ، فلا زال هناك مجال للعلاقات الشخـصية        

ظر المدققين وإن كانت بنسبة ضئلة، وتتفق النتائج مع مبادئ مدونة           واستغلال السلطات من وجهة ن    

 أسهم في خفض حالات اسـتخدام       )المراقب(المدقق  سلوك لموظفي القطاع العام، حيث أن وجود        ال

النفوذ، وخاستخدام المناصب العليا للالتفاف على العمل وتجييره لمصالح شخصية، كما اثر وجـود              

فين والقائمين بأعمالهم على محاسبة الموظ    /  بشكل فعال على قدرة المدراء العامين      )المراقب(المدقق  

 الإداري نموذجاً يحتذى به من حيث الالتـزام بالـدوام           )المراقب(المدقق  غير الملتزمين، كما قدم     

وتقديم النصح حول الأداء الأفضل، وتوفي بيئة من التفاهم والودية تسود جو العمل بما لا يتنـاقض                 

  .مع المهنية في الأداء 
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قيد الدراسة دور وحدة الرقابة والتدقيق كيف يقيم العاملون في الشؤون الإدارية في المؤسسات  •

 الإداري في تعزيز مبادئ الحكم الصالح؟

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور تقييم عام لعمل : 6.13جدول رقم 

  وحدة الرقابة والتدقيق الإداري من وجهة نظر الموظفين مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

 لحسابيا

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

1 1 
 من كل تفصيلات الحالة قبل رفع )المراقب(المدقق يتأكد 

 التقارير لديوان الموظفين العام؟
3.84 1.28 76.7 

 75.2 1.06 3.76 ؟)المراقب(المدقق تغير نظام العمل للأفضل بعد قدوم  2 4

 74.0 1.15 3.70واضحة ومحددة ؟ إلى معايير )المراقب(المدقق يستند عمل  3 5

2 4 
 على تغيير الأوضاع الإدارية )المراقب(المدقق يعمل 

 .الخاطئة في الوزارة
3.60 1.29 72.0 

6  5 
 هو تكريس لنظام الفرد الواحد في )المراقب(المدقق وجود 

 الوزارة؟
3.08 1.47 61.6 

3 6 
المدقق أفضل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قدوم 

 ؟)المراقب(
2.82 1.41 56.4 

 67.5 1.05 3.38  الدرجة الكلية   

  

تقييم عام  ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات لمحور             

يتضح ما  ) 1.4(الوارد في الجدول    لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري من وجهة نظر الموظفين          

  : يلي
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تقييم عـام لعمـل وحـدة       طات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور        تراوحت المتوس  .1

  ).2.82 – 3.84(ما بين الرقابة والتدقيق الإداري من وجهة نظر الموظفين 

 من كل تفصيلات الحالة قبل رفـع        )المراقب(المدقق  يتأكد  " ) 1(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وبـانحراف  ) 3.84(رتبة الأولى، بمتوسط حـسابي مقـداره         بالم  "التقارير لديوان الموظفين العام   

" ؟)المراقـب (المـدقق   تغير نظام العمل للأفضل بعد قـدوم        " ) 4(، وتلتها الفقرة    )1.28(معياري  

 ).1.06(وبانحراف معياري ) 3.76(بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي مقداره 

  

، فقـد احتلـت    ")المراقب(المدقق قبل قدوم أفضل عودة الأمور إلى ما كانت عليه   ) " 3(أما الفقرة   

  ). 1.41(وبانحراف معياري ) 2.82(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(المرتبة السادسة 

ويظهر من ذلك أن هناك تقييماً عاماً إيجابياً لأداء المدققين الإداريين مـن وجهـة نظـر مـوظفي                   

 الباحثة إلى أنه وعلى الرغم مما شكله وجود         الشؤون الإدارية، ويمكن أن يعود ذلك من واقع تجربة        

المدققين في البداية من جدل ومعارضة شديدة من قبل بعض الوزارات إلا أنه ونتيجة لما تم لمـسه                  

من تحسن في الأداء الإداري والسير بالعمل في المؤسسات العامـة الفلـسطينية نحـو المأسـسة                 

فزاً  في أداء الوزارات المختلفة ممـا خلـق حـا          والإصلاح، وهي النقاط التي تم لمسها بشكل فعلي       

إيجابياً نحو أداء المدققين، كما أن توحيد المعايير في الأداء الإداري تعتبر من أهم الإنجازات التـي                 

حققها المراقب الإداري في العمل حيث عمل وجود المراقب على تعزيز مبـادئ سـيادة القـانون                 

  .والتساوي أمامه
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وسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور تقييم عام لعمل المت: 6.14جدول رقم 

  وحدة الرقابة والتدقيق الإداري من وجهة نظر المدراء مرتبة تنازليا

رقم 

  الفقرة
 الترتيب

الوسط   الفقرة

 الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

2 1 
لإدارية  جهداً كبيراً لتغيير الأوضاع ا)المراقب(المدقق يبذل 

 الخاطئة في الوزارة؟
4.30 0.92 86.0 

1 2 
 من كل تفصيلات الحالة قبل رفع )المراقب(المدقق يتأكد 

 التقارير لديوان الموظفين العام؟
4.10 1.02 82.0 

 82.0 1.02 4.10  إلى معايير واضحة؟)المراقب(المدقق يستند عمل  3  5

 81.0 0.76 4.05 ؟)المراقب(المدقق تغير نظام العمل للأفضل بعد قدوم  4 4

3 5 
المدقق أفضل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قدوم 

 ؟)المراقب(
3.15 1.50 63.0 

 78.8 0.82 3.94  الدرجة الكلية  

  

تقييم عام  ومن خلال ملاحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات لمحور             

يتضح مـا   ) 2.4(الوارد في الجدول    ق الإداري من وجهة نظر المدراء       لعمل وحدة الرقابة والتدقي   

  : يلي

تقييم عـام لعمـل وحـدة       تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور          .1

  ).3.15 – 4.30(ما بين الرقابة والتدقيق الإداري من وجهة نظر المدراء 

 جهداً كبيراً لتغيير الأوضاع الإدارية      )المراقب(المدقق  يبذل  " ) 2(جاء المتوسط الحسابي لفقرة      .2

وبـانحراف معيـاري    ) 4.30( بالمرتبة الأولى، بمتوسط حـسابي مقـداره          "الخاطئة في الوزارة  

 من كل تفصيلات الحالة قبل رفـع التقـارير          )المراقب(المدقق  يتأكد  " ) 1(، وتلتها الفقرة    )0.92(
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وبـانحراف معيـاري   ) 4.10( الثانية، بمتوسط حـسابي مقـداره    بالمرتبة " لديوان الموظفين العام  

)1.02.( 

  

، فقـد احتلـت    ")المراقب(المدقق أفضل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قدوم   ) " 3(أما الفقرة   

  ). 1.50(وبانحراف معياري ) 3.15(، بأقل متوسط حسابي وقدره )الأخيرة(المرتبة الخامسة 

 فإنه من الواضح وجود روح إيجابيـة        )المراقب(المدقق   أبداه المدراء لعمل     ومن التقييم العام الذي   

 الإداري ، وذلك من خلال تدني النسبة التي ترى أنه مـن الأفـضل               )المراقب(المدقق  نحو وجود   

  . الإداري )المراقب(المدقق عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قدوم 
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ ( ذات دلالةفروق لا توجد :الفرضية الرئيسية الاولى

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه 

  .المؤسسات، تبعا لمتغير العمر من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين

  

  6.15جدول 

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية 

  العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات تبعا لمتغير العمر

    

صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

جة در

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

بـــــــين 

0.7730.260.820.501 المجموعات

داخــــــل 

  5.02160.31 المجموعات

  المدراء

   5.7919 المجموع

بـــــــين 

0.0530.020.030.993 المجموعات

داخــــــل 

  24.19470.51 المجموعات

  الموظفين

   24.2450 المجموع
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صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

جة در

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

بـــــــين 

0.0120.010.030.972 المجموعات

داخــــــل 

  4.50170.26 المجموعات

  المدققين

   4.5219 المجموع

  

  

 وهي بذلك ليـست دالـة       0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بين أداء  ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود          

وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبـادئ              

 .الحكم الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير العمر من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين

 أداء وحدة الرقابة والتدقيق بين) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية الثانية

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه 

  .المؤسسات، تبعا لمتغير الجنس من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين

  

    :6.16جدول رقم 

 Independent Samples(ت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

Test ( لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في

المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات 

  تبعا لمتغير الجنس
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صفة 

  المبحوث
 العدد الجنس

المتوسط 

 الحسابي

حراف الان

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الدلالة

173.630.590.69180.498  ذكر
  المدراء

  33.390.261.18  انثى

273.390.581.32490.193  ذكر
  الموظفين

  243.130.801.29  انثى

1.50180.150-163.720.51  ذكر
  المدققين

  2.31-44.120.23  انثى

  

 وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، 0.005 أكبر من sig تبين أن قيمة Test .Tستناد إلى اختبار بالا

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

لحكم الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ ا

الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير الجنس من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين تعزى 

  .لمتغير الجنس

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية الثالثة

مبادئ الحكم الصالح في هذه الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز 

  .المؤسسات، تبعا لمتغير سنوات التعليم من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين
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    : 6.17جدول رقم 

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

يق الإداري في المؤسسات الحكومية استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة الرقابة والتدق

العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات تبعا لمتغير سنوات 

    التعليم

صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

بـــــــين 

0.7530.250.790.517 المجموعات

داخــــــل 

  5.04160.32 المجموعات

  المدراء

   5.7919 المجموع

بـــــــين 

1.8330.611.280.294 المجموعات

داخــــــل 

  22.42470.48 المجموعات

  الموظفين

   24.2450 المجموع

بـــــــين 

0.4320.210.890.429 المجموعات
  المدققين

داخــــــل 

  4.09170.24 المجموعات
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صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

   4.5219 المجموع

  

 وهي بذلك ليست إحصائيا،  0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بـين أداء وحـدة     ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود         

تعزيز مبادئ الحكـم    الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية و          

الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير سنوات التعليم مـن وجهـة نظـر المـدراء والمـوظفين                  

 .والمدققين

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية الرابعة

يز مبادئ الحكم الصالح في هذه الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعز

  .المؤسسات، تبعا لمتغير مدة العمل بالسلطة من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين

  :6.18جدول رقم

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

قيق الإداري في المؤسسات الحكومية استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة الرقابة والتد

العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات تبعا لمتغير مدة العمل 

  بالسلطة

صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

  المدراء
بـــــــين 

0.4320.210.680.520 المجموعات
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صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

داخــــــل 

  5.36170.32 المجموعات

   5.7919 المجموع

بـــــــين 

0.2020.100.200.823 المجموعات

داخــــــل 

  24.04480.50 المجموعات

  الموظفين

   24.2450 المجموع

بـــــــين 

0.1920.100.380.688 المجموعات

داخــــــل 

  4.32170.25 المجموعات

  المدققين

   4.5219 المجموع

  

 وهي بذلك ليست إحصائيا،  0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بين أداء وحـدة    ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود         

ية وتعزيز مبادئ الحكـم     الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغرب         

الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير مدة العمل بالسلطة من وجهة نظر المـدراء والمـوظفين                

 .والمدققين
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية الخامسة

بية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغر

  .المؤسسات، تبعا لمتغير مدة العمل بالدائرة من وجهة نظر المدراء والموظفين والمدققين

  

    : 6.19جدول رقم 

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة 

العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات تبعا لمتغير مدة العمل 

  بالدائرة

    

صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

بـــــــين 

0.0620.030.090.916 المجموعات

داخــــــل 

  5.73170.34 المجموعات

  المدراء

   5.7919 المجموع

بـــــــين 

0.9520.470.980.384 المجموعات
  الموظفين

داخــــــل 

  23.29480.49 المجموعات
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صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

   24.2450 المجموع

  

لك ليست إحصائيا،  وهي بذ 0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بـين أداء وحـدة     ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود         

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكـم              

 . نظر المدراء والموظفينالصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير مدة العمل بالدائرة من وجهة

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية السادسة

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه 

  . والموظفين والمدققينالمؤسسات، تبعا لمتغير المسمى الوظيفي من وجهة نظر المدراء

  

    : 6.20جدول رقم

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية 

ي هذه المؤسسات تبعا لمتغير المسمى العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح ف

  الوظيفي

    

 مصدر التباين صفة المبحوث
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

0.0110.010.030.869 بين المجموعات  المدراء
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 مصدر التباين صفة المبحوث
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

ــل  داخــــ

  5.78180.32 المجموعات

   5.7919 المجموع

0.3330.110.220.884 بين المجموعات

ــل  داخــــ

  23.91470.51 المجموعات
  الموظفين

   24.2450 المجموع

0.0010.000.010.919 بين المجموعات

ــل  داخــــ

  4.51180.25 المجموعات
  المدققين

   4.5219 المجموع

  

 ليست إحصائيا،  وهي بذلك 0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بـين أداء وحـدة     ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود         

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكـم              

لمـدراء والمـوظفين    الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير المسمى الوظيفي من وجهة نظـر ا            

 .والمدققين

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة لا توجد :الفرضية الرئيسية السابعة

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه 

  .ء والموظفين والمدققينالمؤسسات، تبعا لمتغير مستوى الدخل من وجهة نظر المدرا
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    : 6.21جدول رقم 

لمتوسطات ) ONE WAY Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية 

 في هذه المؤسسات تبعا لمتغير مستوى العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح

  الدخل

    

صفة 

  المبحوث
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدلالة

بـــــــين 

1.2720.631.320.275 المجموعات

داخــــــل 

  22.97480.48 المجموعات

  الموظفين

   24.2450 المجموع

بـــــــين 

0.0010.000.010.919 المجموعات

داخــــــل 

  4.51180.25 المجموعات

  المدققين

   4.5219 المجموع

  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *
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 وهي بذلك ليست إحصائيا،  0.005 أكبر من    sigبالاستناد إلى اختبار التباين الأحادي  تبين أن قيمة          

بـين أداء وحـدة     ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالة  الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود      لذا فإننا نقبل    

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكـم              

 .الصالح في هذه المؤسسات، تبعا لمتغير مستوى الدخل من وجهة نظر الموظفين والمدققين

  رعيةالفرضيات الف  

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر 

 .المدققين الإداريين

  : 6.22جدول رقم 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات لواقع أداء وحدة ) Correlations(نتائج اختبار 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة 

  نظر المدققين

 

 تعزيز مبادئ الحكم الصالح المجال الكلي   

معامل ارتباط 

 0.640 1  سبيرمان

 *0.002 .  مستوى الدلالة
 المجال الكلي

 20 20 العدد

معامل ارتباط 

 1 0.640  سبيرمان

 . *0.002  مستوى الدلالة

تعزيز مبادئ الحكم 

 الصالح

 20 20 العدد
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  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

 

ذلك  وهي ب0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل 

) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةدالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز 

الفرضية البديلة مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر المدققين الإداريين، ونقبل 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةالقائلة بوجود 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر 

  .المدققين الإداريين

      

 وهي قيمة 0.640معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل 

 0.002قوية وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

ي الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة ف

  .المؤسسات من وجهة نظر المدققين الإداريين
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد  •

هة نظر الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وج

 .الموظفين العاملين في الشؤون الإدارية

  : 6.23جدول رقم 

لواقع أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة 

  نظر الموظفين

 

 تعزيز مبادئ الحكم الصالح المجال الكلي   

معامل ارتباط 

 0.855 1  سبيرمان

 *0.000 .  مستوى الدلالة
 المجال الكلي

 51 51 العدد

معامل ارتباط 

 1 0.855  سبيرمان

 . *0.000  مستوى الدلالة

تعزيز مبادئ الحكم 

 الصالح

 51 51 العدد

  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

 

 وهي بذلك 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل 

) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةدالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

العاملة في الضفة الغربية وتعزيز بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية 
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مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر الموظفين، ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةبوجود 

الح في هذه المؤسسات من وجهة نظر الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الص

  .الموظفين

      

 وهي قيمة 0.855وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.000ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (ت دلالةفروق ذاوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه 

  . المؤسسات من وجهة نظر الموظفين

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في )  0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد  •

مية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من المؤسسات الحكو

 .وجهة نظر المدراء العامين للشؤون الإدارية والمالية في الوزارات قيد الدراسة

  : 6.24جدول رقم 

لواقع أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار 

لعاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة الحكومية ا

  نظر المدراء

 

 تعزيز مبادئ الحكم الصالح المجال الكلي   

معامل ارتباط 

 0.461 1  سبيرمان
 المجال الكلي

 0.041 .  مستوى الدلالة
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 20 20 العدد

معامل ارتباط 

 1 0.461  نسبيرما

 . 0.041  مستوى الدلالة

تعزيز مبادئ الحكم 

 الصالح

 20 20 العدد

 )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

 وهي بذلك 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل 

) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةقائلة بعدم وجود دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ال

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز 

مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر المدراء، ونقبل الفرضية البديلة القائلة 

 وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات بين أداء) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةبوجود 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح في هذه المؤسسات من وجهة نظر 

  .المدراء

      

 وهي قيمة 0.461وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.041 الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر

بين أداء وحدة الرقابة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وتعزيز مبادئ الحكم الصالح 

  .ظر المدراءفي هذه المؤسسات من وجهة ن
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

 .وجهة نظر المدققين الإداريين

  : 6.25جدول رقم 

لواقع أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

 وجهة نظر المدققين الإداريين 

  الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة)المراقب(المدقق العلاقة بين عمل   

 1  معامل ارتباط  سبيرمان

 .  مستوى الدلالة

 )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل 

الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية 

 في الوزارة
 20 العدد

 0.381  معامل ارتباط  سبيرمان

 0.098  مستوى الدلالة
 الإداري في )المراقب(المدقق دور 

 تعزيز البناء المؤسسي

 20 العدد

 0.123  معامل ارتباط  سبيرمان

 0.606  مستوى الدلالة

 الإداري في )المراقب(لمدقق ادور 

 الحكم الصالح في مبادئتعزيز 

 المؤسسات الحكومية
 20 العدد

 0.384-  معامل ارتباط  سبيرمان

 0.095  مستوى الدلالة
دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة 

 الفساد

 20 العدد
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 0.178-  معامل ارتباط  سبيرمان

 سهيل العمل الإداريوحدة الرقابة وت 0.453  مستوى الدلالة

 20 العدد

 0.504-  معامل ارتباط  سبيرمان

 *0.023  مستوى الدلالة
آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل 

  الإداري)المراقب(المدقق 

 20 العدد

 0.260-  معامل ارتباط  سبيرمان

 0.269  مستوى الدلالة
 الإداري )المراقب(المدقق العلاقة بين 

 ن الموظفينودائرة شؤو

 20 العدد

  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

   

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةلذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود بذلك ليست دالة إحصائيا، 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين 

  . الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)لمراقبا(المدقق لدور 

 وهي قيمة 0.381وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.098ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (وق ذات دلالةفروهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

 )المراقب(المدقق الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين لدور 

  .الإداري في تعزيز البناء المؤسسي
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 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(د إلى اختبار تحليل بالاستنا •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

بية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين الغر

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق لدور 

      

مة  وهي قي0.123وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.606ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

 الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة

 )المراقب(المدقق الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين لدور 

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئالإداري في تعزيز 

  

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةلذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود بذلك ليست دالة إحصائيا، 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين 

  .ابة والتدقيق في مواجهة الفسادلدور وحدة الرق

      

 وهي قيمة - 0.384وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.095ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (ت دلالةفروق ذاوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 
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الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين لدور وحدة الرقابة والتدقيق 

  .في مواجهة الفساد

  

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(يل بالاستناد إلى اختبار تحل •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين الغربية وأداء وحدات 

  .لدور وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري

        

 وهي قيمة - 0.178وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.453مة مستوى الدلالة والتي بلغت ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قي

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

ن الإداريين لدور وحدة الرقابة وتسهيل الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققي

  .العمل الإداري

  

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

دقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة بين أداء وحدة الرقابة والت) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين 

 الإداري، ونقبل الفرضية البديلة القائلة )المراقب(المدقق لآليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (لةفروق ذات دلابوجود 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

  . الإداري)المراقب(المدقق وجهة نظر المدققين الإداريين لآليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل 
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 وهي قيمة - 0.504الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته وكذلك 

 0.023ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

لإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في ا

الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين لآليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل 

  . الإداري)المراقب(المدقق 

  

 وهي 0.05ة مستوى الدلالة أكبر من تبين أن قيم) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريين الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات 

 . الإداري ودائرة شؤون الموظفين)المراقب(المدقق للعلاقة بين 

        

 وهي قيمة - 0.260وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.269لدلالة والتي بلغت ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى ا

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

 )المراقب(المدقق ن للعلاقة بين الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدققين الإداريي

  .الإداري ودائرة شؤون الموظفين
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة  من 

 .لعاملين في الشؤون الإداريةوجهة نظر الموظفين ا

  : 6.26جدول رقم 

لواقع أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

 وجهة نظر الموظفين 

 الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في )المراقب(قق المدالعلاقة بين عمل   

 الوزارة

 1  معامل ارتباط  سبيرمان

 .  مستوى الدلالة

 )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل 

الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية 

 في الوزارة
 51 العدد

 0.425  تباط  سبيرمانمعامل ار

0.002*  مستوى الدلالة
 الإداري في )المراقب(المدقق دور 

 تعزيز البناء المؤسسي

 51 العدد

 0.417  معامل ارتباط  سبيرمان

*0.002  مستوى الدلالة

 الإداري في )المراقب(المدقق دور 

 الحكم الصالح في مبادئتعزيز 

 المؤسسات الحكومية
 51 العدد

دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة  0.368  رمانمعامل ارتباط  سبي

 الفساد
*0.008  مستوى الدلالة
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 51 العدد

 0.523  معامل ارتباط  سبيرمان

*0.000  مستوى الدلالة  وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري

 51 العدد

  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

    

 وهي 0.05 تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من )Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

زارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الو

فروق  الإداري في تعزيز البناء المؤسسي، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود )المراقب(المدقق 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في ) 0.05=∞ (ذات دلالة

بة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين الضفة الغربية وأداء وحدات الرقا

  . الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق لدور 

      

 وهي قيمة 0.425وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.002 مستوى الدلالة والتي بلغت متوسطة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في 

 الإداري في تعزيز البناء )المراقب(قق المدالوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

  .المؤسسي

    

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 
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الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية، ونقبل الفرضية مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في ) 0.05=∞ (لةفروق ذات دلاالبديلة القائلة بوجود 

المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد 

 الحكم الصالح مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

  .في المؤسسات الحكومية

      

 وهي قيمة 0.417ذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته وك

 0.002متوسطة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

ق بين أداء وحدة الرقابة والتدقي) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في 

 مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

  .الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية

    

 وهي 0.05ين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من تب) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

ات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزار

 فروق ذات دلالةوحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

ي الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية ف

  .وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد

      

 وهي قيمة 0.368وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.008ت ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغ
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في 

  .جهة الفسادالوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور وحدة الرقابة والتدقيق في موا

  

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أقل من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

ة في الضفة بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العامل) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

 فروق ذات دلالةوحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري، ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود 

املة في الضفة بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية الع) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر الموظفين لدور 

  .وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري

        

 وهي قيمة 0.523وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.000ي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت قوية وفي نفس الوقت الأمر الذ

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي دالة إحصائيا ومما يعني وجود 

الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في 

  . نظر الموظفين لدور وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداريالوزارات قيد الدراسة من وجهة
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بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةلا توجد  •

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة  من 

 .في الشؤون الإداريةوجهة نظر المدراء العاملين 

  : 6.27جدول رقم 

لواقع أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات ) Correlations(نتائج اختبار 

الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من 

 وجهة نظر المدراء 

  الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة)قبالمرا(المدقق العلاقة بين عمل   

 1  معامل ارتباط  سبيرمان

 .  مستوى الدلالة
 الإداري وعمل )المراقب(المدقق العلاقة بين عمل 

 وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة

 20 العدد

 0.143  رمانمعامل ارتباط  سبي

 0.547  مستوى الدلالة
 الإداري في تعزيز البناء )المراقب(المدقق دور 

 المؤسسي

 20 العدد

 0.119-  معامل ارتباط  سبيرمان

 0.616  مستوى الدلالة
 مبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق دور 

 الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية

 20 العدد

 0.049-  معامل ارتباط  سبيرمان

 دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد 0.838  مستوى الدلالة

 20 العدد
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 0.416  معامل ارتباط  سبيرمان

 وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري 0.068  مستوى الدلالة

 20 العدد

  )α = 0.05(  دال إحصائيا عند مستوى الدلالة  *

  

 وهي 0.05ة مستوى الدلالة أكبر من تبين أن قيم) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات 

  . الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق 

      

 وهي قيمة 0.143وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.547ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

ري في  الإدا)المراقب(المدقق الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور 

  .تعزيز البناء المؤسسي

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

ؤسسات الحكومية العاملة في الضفة بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في الم) 0.05=∞(

الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور 

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئ الإداري في تعزيز )المراقب(المدقق 
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 وهي قيمة - 0.119 والذي قيمته وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان

 0.616ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الغربية وأداء وحدات الرقابة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة 

 الإداري في )المراقب(المدقق الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور 

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئتعزيز 

    

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود بذلك لي

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

ة الغربية وأداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور وحد

  .الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد

      

 وهي قيمة - 0.049وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.838ضعيفة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة والتي بلغت 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (روق ذات دلالةفوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة 

  .الفساد

  

 وهي 0.05تبين أن قيمة مستوى الدلالة أكبر من ) Correlations(بالاستناد إلى اختبار تحليل  •

 فروق ذات دلالةبذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود 

بين أداء وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة ) 0.05=∞(

بة الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور وحدة الغربية وأداء وحدات الرقا

  .الرقابة وتسهيل العمل الإداري
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 وهي قيمة 0.416وكذلك الأمر وبالاستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط سبيرمان والذي قيمته 

 0.068والتي بلغت متوسطة وفي نفس الوقت الأمر الذي يؤكد صحة الفرضية قيمة مستوى الدلالة 

بين أداء وحدة ) 0.05=∞ (فروق ذات دلالةوهي ليست دالة إحصائيا ومما يعني عدم وجود 

الرقابة والتدقيق الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في الضفة الغربية وأداء وحدات الرقابة 

ة وتسهيل العمل الداخلية في الوزارات قيد الدراسة من وجهة نظر المدراء لدور وحدة الرقاب

 .الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

122

  

  

  

  

  

   سابع الفصل ال

  الاستنتاجات والتوصيات 

  

   مقدمة   7.1

  

من خلال التحليل الذي قامت به الباحثة للاستبانة، والاستعانة بالوسائل الأخرى بدءاً من التقارير  

، ومن )المراقب(المدقق ل التي يتم رفعها لديوان الموظفين العام من قبل الوزارات المعنية ومن قب

مقارنة الأداء الإداري للوزارات المعنية قبل وبعد استلام المدققين الإداريين لمهام عملهم في ديوان 

الموظفين ، ومن واقع تجربة الباحثة كمدققة في الوحدة تبين أن هناك تغير ملموس على أداء 

  .الوزارات قيد الدراسة 

  

  :به المدققين الإداريين في محورين رئيسيين تمثل الدور الإيجابي الذي قام 

الخفض الملموس في نسبة المعاملات المسترجعة من قبل ديوان الموظفين العام نتيجة وجود خلل  .1

قانوني أو نقص في المستندات المرفقة، ويعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى وجود آلية واضحة 

ة واضحة للتعامل مع المعاملات ذات الوضع  لمعظم المعاملات ، وآلي)المراقب(المدقق لدى 
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 اتخاذ قرار بخصوصها، وذلك برفعها لرئيس الديوان )المراقب(المدقق الاستثنائي التي لا يستطيع 

إذا كان الموضوع يقتضي تدخله بنفسه، أو رفعها لدائرة الشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام 

 .لإعطاء رأي بخصوصها

المدقق تزام بالدوام، وارتفاع مستوى الأداء نتيجة المتابعة المستمرة من قبل ازدياد نسبة الال .2

 لسير العمل اليومي في الوزارات المعنية، والعمل على تصويب أوضاع خاطئة إدارياً )المراقب(

مثل الانتدابات غير القانونية ، والإعارة غير القانونية، والعمل على توحيد الإجراءات القانونية 

 على )المراقب(المدقق ذة بحق المخالفين تبعاً لما ينص عليه القانون، كذلك فقد عمل وجود المتخ

تقليل مساحات العلاقات الشخصية والمحاباة واعتماد أسس أكثر مهنية وتحديداً في إجراءات 

 .التعيين، والترقيات 

  

  :توصلت هذه الدراسة إلى الاستنتاجات التالية   7.2

  

 والتدقيق الإداري على رفع نسبة الالتزام بالدوام ، وعملت كذلك على خفض عملت وحدة الرقابة •

 .المدة الزمنية التي كانت تستغرقها الدورة المكاتبية

 

عمل المدققون الإداريون على توحيد الإجراءات الإدارية المختلفة في الوزارات ، والعمل على  •

المزاج أو العلاقات التي كانت سائدة بشكل إيجاد منهجية تستند لأسس علمية، ولا تقوم على أساس 

 الإداري، ويظهر ذلك تحديداً في موضوع التعيينات والترقيات، )المراقب(المدقق كبير قبل قدوم 

المدقق ند دور بحيث أصبحت الإجراءات التي تتم في عملية التعيينات تقتضي وجود مسابقة، يست

ة إجراءات التعيينات واستكمال طالب التعيين كافة  التأكد من سلام في هذه الحالات إلى)المراقب(

 )المراقب(المدقق المستندات المطلوبة ، وملائمة مؤهله العلمي للشاغر المطلوب، كما أن وجود 

أسهم في وضع أسس عامة سليمة وواضحة للترقيات أهمها أن يستوفي طالب الترقية شروط الترقية 

أو وجود إنذارات أو تنبيهات في ملفه خلال الفترة المتمثلة في عدم حصوله على تقرير ضعيف 
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التي يتم فيها طلب الترقية والمحددة بالقانون بسنة في حال وجود إنذار وستة أشهر في حال وجود 

 .تنبيه أو لفت نظر 

  

 

عمل المدققون على تفعيل أداء بعض الدوائر وتحديداً الدائرة الإدارية، وذلك نتيجة المتابعة اليومية  •

ة الملفات مما يقتضي من الدائرة الإدارية العمل بشكل يومي على تفريغ كافة البيانات الواردة لكاف

لها من قبل موظفي الدائرة الحكومية بما فيها المقر الرئيس والمقار الفرعية ، كذلك فإن التدقيق 

ققون على الملفات السابقة أوضح وجود أوضاع إدارية خاطئة تقتضي التصحيح ، وقد عمل المد

على تصحيح الكثير من الأوضاع الإدارية الخاطئة في الوزارات المختلفة مثل الانتداب والإعارة 

 .والإجازات بدون راتب، والإجازات الدراسية وغيرها من الملفات 

 

على الرغم من الاختلاف في العمر،مستوى الدخل ،الدرجة ،المسمى الوظيفي، مدة العمل بالسلطة  •

العمل بدائرة الشؤون الإدارية والمستوى التعليمي  بين الموظفين في دائرة الشؤون الفلسطينية ومدة 

الإدارية إلا أن هناك اتفاقاً على الدور الإيجابي الذي قام به  المدققون الإداريون في الوزارات 

 .المختلفة

كمرحلة رات الوزاعملت الآلية التي اتبعها ديوان الموظفين العام في تفويض الصلاحيات لمجموعة  •

 في بقية الوزارات على التسريع في سير تم فيها تفويض الصلاحياتنية ا مرحلة ثاتبعتهأولى ، 

 من جهة وعلى دائرة الشؤون )المراقب(المدقق العمل والتخفيف من حدة الضغط الحاصل على 

 .الإدارية من جهة أخرى

 

 )المراقب(المدقق زيز دور من شأنه العمل على تعللوزارات يد من الصلاحيات تفويض المز •

 )المراقب(المدقق وإعطائه مساحة أكبر من الحرية ، كذلك من شأنه أن يعمل على إثراء عمل 

الإداري، حيث أنه يمثل زيادة وتغييراً في طبيعة العمل على المستويين الأفقي والرأسي ، كذلك 

ومسؤوليات أكبر ، وهو ما يقتضي  يعطيهم صلاحيات لأنهيشكل حافزاً إيجابياً للمدققين الإداريين 
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 المتابعة المستمرة لكافة القضايا في الوزارة واطلاعه بشكل مستمر على كافة )المراقب(المدقق من 

 .التفاصيل في ملفات الموظفين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعاملات المطلوب استكمالها

  

 

قضايا وتحديداً قضايا التقاعد وإنهاء وجود نقص في المعلومات لدى بعض المدققين في بعض ال •

 . أحياناً إلى اتخاذ إجراءات خاطئة في المعاملات )المراقب(المدقق الخدمات ، وهو ما يعرض 

 

 )المراقب(المدقق بعض الآليات المستخدمة في التدقيق غير دقيقة وغير ذات فاعلية، وبعضها يضع  •

 للانتقاد من قبل الموظفين مثل التدقيق )المراقب(المدقق ن تحت ضغط نفسي ويعرض يوالموظف

 .الهاتفي والجولات التفتيشية على مقار الوزارة ، ويمكن استبدال هذه الآليات بآليات أكثر فاعلية 

 مع دور الدوائر الأخرى في الوزارات ، وتحديداً دائرة )المراقب(المدقق التأكيد على تكامل دور  •

المدقق  شؤون إدارية فاعلة وناشطة في إنجاح دور الشؤون الإدارية حيث يسهم وجود دائرة

 . الإداري بشكل كبير والعكس صحيح)المراقب(

 

 )المراقب(المدقق التأكيد على دور رئيس الدائرة الحكومية والمدراء العامين في إنجاح دور  •

اقتناعه  الإداري وتقديره له، و)المراقب(المدقق الإداري، فتعاون رئيس الدائرة الحكومية مع دور 

 الإداري )المراقب(المدقق بنجاعة دوره والعمل بتوصياته من شأنه أن يعمل على زيادة كفاءة دور 

 المدراء تعاون ، كما أن )المراقب(المدقق بشكل كبير حيث يمثل رئيس الدائرة الحكومية سنداً لدور 

نون وعدم محاولتهم العامين واتخاذهم قرارات حاسمة بشأن موظفي دوائرهم الذين يخالفون القا

 الإداري )المراقب(المدقق التغطية عليهم يشكل محوراً رئيساً في نجاح الدور التدقيقي الذي يقوم به 

.  
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حاجة الموظفين في الدوائر المختلفة في الوزارات والمدراء العامين إلى دورات تأهيلية حول قانون  •

ه، حيث تبين للمدققين وجود خلل لدى الخدمة المدنية، ونصوصه واللوائح والنشرات المنظمة ل

 .الموظفين في فهم المواد القانونية ، وبالتالي وجود مجال لاستغلال جهلهم بالقانون 

 

حكم الصالح بما فيها ل امبادئ الإداري في الوزارات على تعزيز )المراقب(المدقق عمل وجود  •

مييز بين الموظفين على أي أساس كان المسائلة والشفافية وسيادة القانون عبر التأكيد على عدم الت

 على )المراقب(المدقق والاستناد للقانون في كافة المعاملات الصادرة عن الوزارة، كذلك فإن عمل 

توحيد الإجراءات المتخذة بحق الموظفين بغض النظر عن درجتهم ومسماهم الوظيفي، وبغض 

 .النظر علاقاتهم الشخصية

على تعزيز البناء المؤسسي عبر الاستناد لمعايير واضحة ومحددة  الإداري )المراقب(المدقق عمل  •

 .ومعلومة مسبقاً للجميع في كافة المعاملات الصادرة، وفي كافة الإجراءات المتخذة

 

 الإداري في محاربة الفساد في الوزارة عبر مجموعة من الإجراءات )المراقب(المدقق ساهم وجود  •

قانون الخدمة المدنية  مثل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وهم المتخذة بحق الموظفين المخالفين ل

ليسوا على رأس عملهم الذين تم حصرهم عبر مقارنة كشوف الحضور والغياب اليومية مع كشوف 

 كما عمل المدققون على ،الموظفين ضمن تشكيلة الهيكلية المقرة للوزارة من مجلس الوزراء 

العام مثل مواصلات غير مستحقة، علاوات غير مستحقة، اكتشاف حالات من استغلال المال 

 .وغيرها

 الإداري في تعزيز فكرة المساواة في الوزارات المختلفة عبر إدراك )المراقب(المدقق أسهم وجود  •

الموظفين أن كافة الموظفين مسائلين بغض النظر عن درجتهم الوظيفية، وأن الإجراءات التي تتخذ 

 .تبعاً لما ينص عليه القانون بحق الموظفين تتخذ فقط 

توصلت هذه الدراسة إلى ضعف الدور الذي تقوم به وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات ، وإلى  •

ضعف التكامل بين عمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري ووحدة الرقابة الداخلية في الوزارات 
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بشكل كبير إلا أن ضعف التنسيق المعنية، على الرغم من أن عمل هاتين الوحدتين متصل فعلياً 

 .بينهما من شأنه ضياع الجهود المبذولة من كلا الطرفين عبر ازدواجية العمل وتكراره

 الموجود )المراقب(المدقق  الإداري في الوزارة يقيم بشكل إيجابي أكبر من )المراقب(المدقق وجود  •

 في وحدة الرقابة الداخلية هو )مراقبال(المدقق في الوزارة ضمن وحدة الرقابة الداخلية نتيجة كون 

أحد موظفي الوزارة يتعرض لمنظومة العلاقات الشخصية ضمن هيكل الوزارة وهو الأمر الذي لا 

  . الموظفين العامن من وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوا)المراقب(المدقق يوجد لدى 

  

  :التوصيات    7.3

  

المدقق  الإداري ، ومن أجل اضطلاع )المراقب(المدقق ح فكرة من أجل العمل على تفعيل وإنجا

 الإداري بمهام عمله بالشكل الأمثل وصولاً إلى أفضل الممارسات الإدارية وتعزيزاً )المراقب(

  : الحكم الصالح  ومكافحة الفساد الإداري فقد توصلت هذه الدراسة إلى التوصيات التاليةمبادئل

 .بة والتدقيق الإداري على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وضع إستراتيجية عامة للرقا •

 

توحيد الآليات المتبعة للرقابة على كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور مع المدققين  •

 .الإداريين ، واختيار الآليات المناسبة مع مراعاة خصوصية كل وزارة وطبيعة العمل بها

 

 الإداري بنسخة عن كافة المعاملات الصادرة من ديوان )المراقب(المدقق يد اعتماد آلية لتزو •

 .الموظفين للوزارة على أن تصدر هذه النسخة عن الديوان وليس عن طريق الشؤون الإدارية

 

 الإداري بكافة التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء )المراقب(المدقق اعتماد آلية يتم عبرها تزويد  •

 . بطريقة آلية)المراقب(المدقق وظفين العام، وعن الجهات ذات العلاقة بعمل وعم ديوان الم
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المدقق ضرورة أن يرد مدراء عامين الوزارات على كافة المذكرات والتعاميم الصادرة عن  •

 الإداري للوزارة برد مكتوب وتحديد مدة لذلك حتى لا تترك بناء على رغبة وإرادة )المراقب(

 .شؤون الإدارية في الوزاراتالمدراء العامين لل

  

 

ين الإداريين ودوائر ديوان الموظفين العام عبر إيجاد آلية يتم عبرها المدققتفعيل التواصل بين  •

 .التواصل بشكل دائم بهدف الرد على استفسارات المدققين حول القضايا التي تلتبس عليهم 

 

ئمة، وأن لا يحدث انقطاع بين موظفي تفعيل العلاقة بين المدققين عبر تنظيم اجتماعات دورية دا •

 .الوحدة، لا يمثله ذلك من تبادل للخبرات وإثراء للتجربة التدقيقية للموظفين

 

رفد الوحدة بمجموعة جديدة من المدققين الذين يسهمون في دعم المدققين الموجودين، وزيادة  •

لتي يخضع لها كافة موظفي المؤسسات الخاضعة للرقابة والتدقيق بهدف توحيد المعايير الرقابية ا

 .السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 في المبنى الرئيس في )المراقب(المدقق رفد الوحدة بمجموعة جديدة من المدققين بهدف دعم  •

 .التدقيق على المكاتب الفرعية في المحافظات 

 

 الدخول إلى )بالمراق(المدقق ربط المدققين الكترونياً بصفحة ديوان الموظفين العام بحيث يستطيع  •

الأرشيف الالكتروني للديوان والحصول على معلومات عن أي موظف يحتاج لدراسة ملفه ، كما 

يستطيع المقارنة بين ما هو موجود في ملف الموظف في الوزارة وبين ما يوجد في ملفه في 

 .الديوان
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 التواصل وتبادل تزويد المدققين بشبكة اتصال داخلية يتم عبرها الاتصال بين المدققين بهدف •

 .الخبرات 

 

خضوع المدققين لدورات تأهيلية سواء محلية أو خارجية بهدف تحسين مستوى الأداء من ناحية  •

 .والاطلاع على التجارب العالمية من ناحية أخرى  

 

العمل على تنظيم مؤتمر عام حول الدور الذي أدته وحدة الرقابة والتدقيق الإداري خلال فترة  •

مل في الوزارات باشتراك الوزارات والمؤسسات التي لم تقم بفرز مدقق إداري للعمل استلامها الع

في وحدة الرقابة والتدقيق بهدف عرض إنجازات الوحدة والتغير في سير العمل في الوزارات التي 

 .تم تطبيق التجربة عليها بهدف تعميم الفكرة على كافة الوزارات والمؤسسات العامة

 

ارات نحو تركيب نظام الكتروني للحضور والانصراف مما يسهم في تسهيل مهمة توجيه كافة الوز •

 والشؤون )المراقب(المدقق  من ناحية والعمل على توفير الوقت والجهد على )المراقب(المدقق 

 .الإدارية من ناحية أخرى

 

والعمل على تهيئة ظروف عمل مناسبة للمدقق تمكنه من أداء مهامه بأفضل شكل وبكفاءة وفاعلية ،  •

 .توفير دعم فني ومعنوي له

 

 كعضو دائم في المقابلات التي تتم للتعيينات وذلك بحكم اطلاعه على كافة )المراقب(المدقق اعتماد  •

 .التفاصيل في الوزارة 
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لضمان حسن سير العمل في الوزارات الكبيرة حجماً، والتي يشكل التدقيق على المعاملات فيها عبئاً  •

طيع مدقق واحد القيام به والتدقيق في نفس الوقت على دوام الموظفين، فإن الدراسة كبيراً لا يست

 .توصي بتقسيم العمل بين أكثر من مدقق بهدف الوصول لأفضل أداء للمدقق في هذه الوزارات 

 

المدقق  عضواً دائماً في لجان الابتعاث والتدريب بحيث يطلع )المراقب(المدقق أن يتم اعتماد  •

التي يتم عبرها اختيار الموظفين للبعثات والدورات التدريبية والمعايير  على الآليات )المراقب(

 .ومهمات العمل وتحديداً الخارجية منها

  

 

اعتماد آلية موحدة للأرشفة ونظام موحد لترقيم المعاملات تجنباً للإرباك الذي يحدث عند تدوير  •

 .ير سلس وسهل للمدققين من وزارة لأخرىين، بحيث يضمن نظام أرشفة وترقيم موحد تدوالمدقق

 

يلة الوزارة الهيكلية ، وكشفاً تزويد كل مدقق عند تدويره إلى وزارة أخرى بكشف محدث لتشك •

 .بأسماء كافة الموظفين في الوزارةً

 

 أن يقوم كل مدقق عند تدويره بكتابة تقرير مفصل حول وضع الوزارة التي سوف يدور منها  •

 .ام للمدقق الذي سيستلم بعده بهدف التسهيل عليه عند استلامهبهدف تقديم تقييم ع

 

قيام كل مدقق قبل تدويره بتقديم كشف مفصل بالحالات العالقة التي تحتاج إلى متابعة من قبل  •

 . الجديد حتى لا يضيع جهد المدققين في ازدواجية العمل وتكراره)المراقب(المدقق 

 

 .م يتم التفويض فيها بعدتفويض الصلاحيات في الوزارات التي ل •

 



 
 

131

رفع مستوى الوعي لدى الموظفين في الوزارات المختلفة وتحديداً تلك التي لم يعين فيها مدقق  •

إداري بأهمية الدور الرقابي، وفلسفة الرقابة التي ينتهجها ديوان الموظفين العام، وأنها فلسفة لا تقوم 

بل بالعكس هي فلسفة تراهن على الجانب على تقوم على أساس التشكيك بالموظفين وبنزاهتهم، 

الإيجابي في شخصية كل موظف، وهي فلسفة تقوم على أساس الثقة المتبادلة ولمصلحة الموظف 

 .أولاً وأخيراً وحماية حقوقه الوظيفية 
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  :الملاحق 

                                                          )1(ملحق رقم 

  استمارة المدققين الإداريين

                                        جامعة القدس

  العلياآلية الدراسات 

   بناء المؤسسات-التنمية المستدامة

  ة /ة المحترم/ة الإداري/)المراقب(المدقق : ة /السيد

هذه استمارة مقدمة لحضرتكم لقياس رأيكم حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوان الموظفين العام 
ة لاستكمال متطلبات رسالة ماجستير حول دور خلال فترة عملكم في مجال التدقيق في الدائرة، وهي استمارة مقدم

 الحكم الصالح للطالبة محاسن سليمان محمود البرغوثي، وهي لأغراض البحث العلمي فقط، مبادئالوحدة في تعزيز 
  .وستعامل المعلومات الواردة فيها بسرية تامة 

  .تأمل الباحثة منكم التعاون لملء الاستمارة وتشكرآم مقدماً على تعاونكم

  

  . الحكم الصالح في محافظات الضفة الغربيةمبادئدور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز 

  

  .محاسن سليمان محمود برغوثي: الطالبة 

)20511481(  

  .عبد الوهاب الصباغ. د: إشراف 

2008-2009  

  فلسطين-القدس
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 الأسئلة التعريفية

 العمر  .1
       29-20  - أ
      39-30  - ب
       49-40  - ت
  60-50  - ث

  :الجنس  

     أنثى-ذآر                      ب  - أ

 :السنوات التعليمية  .2
      14-12من   - أ
    16-14  - ب
  . فأعلى16  - ت

  مدة العمل بالسلطة الفلسطينية  .3

   سنوات   5أقل من   - أ

   سنوات 10-5  - ب

      15-10  - ت

  :التخصص الدراسي ومجال العمل  .4

  د عن دراستي  أعمل في مجال بعي-أعمل في مجال دراستي                    ب  - أ

 C-A –          ت 1-5 -               ب6-10        -أ:   الدرجة الوظيفية  .5

   مدير دائرة-  رئيس قسم    ث-  رئيس شعبة    ت- بدون مسمى وظيفي     ب-أ:   المسمى الوظيفي  .6

 .3000     أآثر من-           ت3000-2000  -             ب1900 -1000   -أ:   مستوى الدخل  .7
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  :باعتبارك مدققاً إدارياً هل ترى أن

   الإداري في تعزيز البناء المؤسسي)المراقب(المدقق دور 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
يتم العمل الرقابي في الوزارة بطريقة   

  منهجية علمية؟
          

يوجد لدى الوزارة آلية محددة للتعامل مع   
المدقق الموضوع الرقابي قبل استلام 

 الإداري مهام عمله في )المراقب(
 الوزارة؟

  

          

وجود الكثير من الأجهزة الرقابية يسهم   
في خدمة قيام بناء مؤسسي في الوزارة 

 المعنية؟ 
  

          

تتفق العقوبات الصادرة عن الوزارة   
المؤسسة مع قانون الخدمة المدنية /

  .واللوائح والنشرات المنظمة له

          

لمؤسسة إلى مساعدة ا/تحتاج الوزارة   
 الإداري لمراجعة )المراقب(المدقق من 

  الإجراءات الإدارية أو تعديلها؟

          

معايير التدقيق واضحة ومحددة بالنسبة   
  لي؟

          

           التدقيق الإداري وحد الإجراءات الإدارية؟  
وجود المدقق أسهم في اعتماد أسس   

  علمية في إنجاز المعاملات المختلفة
          

وجود المدقق أسهم في زيادة الالتزام   
  بالدوام في الوزارة؟

          

التزام الدوام في المكتب الرئيس الذي    .1
يوجد فيه المدقق أآبر من التزام المكاتب 

  الفرعية؟

          

أسهم وجود المدقق في تصحيح أوضاع    .1
  خاطئة إدارياً ؟
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  .ح في المؤسسات الحكومية الحكم الصالمبادئدور المدقق الإداري في تعزيز 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
الدور الذي يؤديه المدقق الإداري أسهم   

  في تعزيز مبدأ المساءلة ؟
          

عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ الشفافية   
  ؟

          

            عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ النزاهة؟  
أثر وجود المدقق بشكل إيجابي في   

رية على قدرة دائرة الشؤون الإدا
  محاسبة الموظفين اللاملتزمين؟

          

أدى وجود المدقق لتعزيز مبدأ تساوي   
  الفرص ؟

          

عمل المدقق الإداري على تفعيل بعض   
  الدوائر المعطلة ؟

          

المدقق يرسل نسخة من التقرير الذي   
  يتم رفعه للديوان للموظف المعني ؟

          

عل وجود المدقق الإداري في الوزارة ج  
الموظفين أآثر جرأة في المطالبة 

  بحقوقهم؟

          

وجود المدقق أسهم في توضيح لبعض   
  جوانب القانون ؟

          

يبلغ الموظف الذي سيوقع عليه إجراء    .1
  معين مباشرة بالإجراء المتخذ بحقه؟

          

أناقش الموظفين في الجوانب التي    .1
أتخذ على أساسها آل إجراء بحقهم إذا 

  رغبوا؟

          

أرفق نص المادة القانونية التي تم    .1
اعتماد الإجراءات على أساسها في آل 

  معاملة؟

          

يتم تطبيق نفس العقوبات على آل    .1
الموظفين الذي يرتكبون نفس 

  المخالفة؟

          

  

  

  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد
            الفقرة  

امة في شكل وجود أجهزة التدقيق المختلفة خطوة ه  
  مواجهة الفساد الإداري في الوزارة؟

          

          عمل المدقق الإداري أدى لإجبار بعض الموظفين   
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  المستهترين على العودة والالتزام بالدوام؟
لاحظت فهماً أآبر من قبل الموظفين للقانون بعد   

  عملي في الوزارة؟
          

اتخاذ الإجراء بحق الموظف المخطئ لا يعتمد على   
  ته ؟درج

          

التقرير الإداري يرفع بنفس الصيغة للموظفين بغض   
  النظر عن درجتهم الوظيفية ؟

          

المدقق أسهم في آشف حالات تلاعب بكشوف الدوام   
  لصالح موظفين معينين في الوزارة؟ 

          

أسهم المدقق في الكشف عن حالات تغطية على   
  موظفين غير متواجدين؟

          

دقق على تقليص مساحة العلاقات عمل وجود الم  
  الشخصية في إنجاز المعاملات المختلفة؟

          

أحاسب نفسي على أخطائي الإدارية آما أحاسب   
  الموظفين؟

          

عمل وجود المدقق الإداري على رفع مستوى الأداء    .1
  في الوزارة؟

          

لا تزال هناك مناطق محرمة لا يستطيع المدقق    .1
  التدقيق عليها؟

          

تستطيع الوزارة الالتفاف على المعاملات وإنجازها    .1
  على الرغم من عدم قانونيتها؟

          

لا يستطيع المدقق وقف المعاملات الإدارية الصادرة    .1
  عن سلطات عليا؟

          

لا يستطيع المدقق وقف المعاملات التي تصدر عن    .1
  أشخاص ذوي نفوذ في الوزارة؟

          

ة عاملاً مهماً لتسيير لا زالت العلاقات الشخصي   .1
  العمل؟

          

وجود وحدة التدقيق الإداري أسهم في التخفيف من    .1
  حالات الفساد في الوزارة؟ 

          

هناك التزام من آافة الموظفين بالقانون بغض النظر    .1
  عن درجتهم الوظيفية؟

          

  

  .رةالعلاقة بين عمل المدقق الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزا
  1  2  3  4  5  الفقرة  
وحدة للرقابة الداخلية في /هناك دائرة  

إذا وجدت الرجاء (المؤسسة؟/الوزارة
  )إآمال الإجابة عن أسئلة الفقرة

  لا  نعم

الإطار الذي تعمل من خلاله وحدة   
  الرقابة الداخلية واضح ومحدد؟

          

عمل المدقق الإداري يكمل عمل وحدة   
  وزارة؟الرقابة الداخلية في ال
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هناك تعاون بين المدقق ووحدة الرقابة   
  الداخلية لأداء العمل ؟

          

هناك تبادل للمعلومات بين وحدة   
الرقابة الداخلية وبين المدقق الإداري 

  في الوزارة

          

يملك المدقق الإداري حرية أآبر نتيجة   
  آونه من خارج الوزارة ؟

          

الإداري تتعاون الوزارة مع المدقق   
أفضل من تعاونها مع وحدة التدقيق 

  الداخلية؟

          

وجود المدقق الإداري يغني عن وحدة   
  التدقيق الداخلية في الوزارة ؟

          

آثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك   
  العمل ؟

          

في آثير من الأحيان يتضارب عمل    .1
المدقق مع عمل وحدة الرقابة الداخلية 

   بشكل آبير ؟مما يعيق العمل

          

موظفو وحدة التدقيق الداخلية يعاملون    .1
  المدقق الإداري آضد ؟

          

  

  . وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري

  1  2  3  4  5  الفقرة  

أدى وجود المدقق إلى تقليص الأخطاء الإدارية   

  في المعاملات المختلفة؟

          

أدى وجود المدقق إلى توضيح الجوانب   

  ة في المعاملات المختلفة؟القانوني

          

أصبح الموظفون يستشيرون المدقق في كافة   

  معاملاتهم القانونية ؟

          

بعد قدوم المدقق تقلص الوقت اللازم لإنجاز   

  المعاملات المختلفة؟

          

أدى وجود المدقق الإداري لتوحيد آليات العمل   

  في المعاملات المختلفة ؟

          

 تنجز بشكل أسرع في ديوان أصبحت المعاملات  

  الموظفين العام بعد قدوم المدقق الإداري؟

          

التزم بالقانون في انجاز المعاملات حتى لو   

  تعارض مع رأيي الشخصي؟

          

            ينبغي أن يعطى المدقق صلاحيات أوسع ؟  

ينبغي أن يعطى المدقق صلاحية اتخاذ إجراءات   

  .رادعة بحق الموظفين المتسيبين
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  .آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل المدقق الإداري 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
خلال فترة عملي بالدائرة عملت على   

  تطوير آليات تناسب العمل؟
          

الآليات التي يستخدمها المدقق غير   
  مجدية؟

          

            إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة؟  
حالياً في تؤدي الطريقة المستخدمة   

  التدقيق إلى تأخير المعاملات ؟
          

            ينبغي تطوير آليات خاصة بالتدقيق؟  
ينبغي العمل على تطوير برنامج   

  تأهيلي دائم للمدققين؟
          

ليس من صلاحيات المدقق البت في   
  الأوضاع الاستثنائية؟

          

ينبغي العمل على تفويض المدقق   
لتقرير في حرية اآبر في المعاملات ل
  المعاملات الاستثنائية؟

          

تحتاج الآليات المستخدمة لتطوير   
  لتلاءم متطلبات العمل؟

          

أرى أن الجهد المبذول من المدقق    .1
الإداري أآبر من الناتج المتحقق في 

  تعزيز البناء المؤسسي؟

          

الآليات التي استخدمها للتدقيق آليات    .1
  محرجة ؟

          

ين حرية آاملة في اختيار لدينا آمدقق   .1
  آليات التدقيق ضمن القانون؟

          

الموظفون يرفضون التعامل مع    .1
الآليات المستخدمة باعتبارها آليات 

  تفتيشية؟

          

عند تدوير المدققين وجدت أنه لا    .1
اختلاف في آليات العمل بيني وبين 

  المدقق السابق لي ؟

          

  

  ة شؤون الموظفين العلاقة بين المدقق الإداري ودائر
  1  2  3  4  5  الفقرة  
تمتاز العلاقة بين المدقق والشؤون   

  الإدارية بالودية ؟
          

تقوم العلاقة بين المدقق ودائرة   
الشؤون الإدارية على الاحترام 
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  المتبادل ؟
اشعر بغربة ونبذ من قبل الموظفين   

  في الوزارة؟
          

 ما المؤسسة بتقديم آل/تقوم الوزارة  
يطلبه المدقق من وثائق وأوراق 

  لاستكمال المعاملات المختلفة

          

تقدم دائرة شؤون الموظفين آل ما   
يحتاجه المدقق للتدقيق على 

  المعاملات ؟

          

هناك ترحيب وتقبل لفكرة الرقابة من   
  قبل موظفين الوزارة؟

          

تقدم دائرة شؤون الموظفين للمدقق   
  المناسب؟ما يحتاجه في الوقت 

          

تعمل دائرة شؤون الموظفين أحياناً   
  على تعطيل المعاملات ؟

          

يحتاج عمل المدقق لتدخل دائم من   
  قبل موظفي ديوان الموظفين العام؟

          

عدم الالتزام بالدوام في الوزارة سببه    .1
التهاون من قبل دائرة الشؤون 

  الإدارية
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                                                                                                                   )2(ملحق رقم 

  

  ةاستمارة الموظفين في الشؤون الإداري

                                 جامعة القدس 

  آلية الدراسات العليا

   بناء المؤسسات-التنمية المستدامة

  

  ة /ة في دائرة الشؤون الإدارية المحترم/الموظف : ة/السيد

العام في هذه استمارة مقدمة لحضرتكم لقياس رأيكم حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوان الموظفين 
 الحكم الصالح مبادئوزارتكم، وهي استمارة مقدمة لاستكمال متطلبات رسالة ماجستير حول دور الوحدة في تعزيز 

للطالبة محاسن سليمان محمود البرغوثي، وهي لأغراض البحث العلمي فقط، وستعامل المعلومات الواردة فيها بسرية 
  .تامة 

  .مارة وتشكرآم مقدماً على تعاونكمتأمل الباحثة منكم التعاون لملء الاست

  

  . الحكم الصالح في محافظات الضفة الغربيةمبادئدور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في تعزيز 

  .محاسن سليمان محمود برغوثي: الطالبة 

)          20511481(  

  .عبد الوهاب الصباغ. د: إشراف 

  

2008-2009  

  فلسطين-القدس
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 الاسئلة التعريفية

 لعمر ا .8
       29-20  - ج
      39-30  - ح
       49-40  - خ
  60-50  - د

  :الجنس  

     أنثى-ذآر                      ب  - ب

 :السنوات التعليمية  .9
    12أقل من   - ث
      14-12من   - ج
    16-14  - ح
  . فأعلى16  - خ

  مدة العمل بالسلطة الفلسطينية  .10

   سنوات   5أقل من   - ث

   سنوات 10-5  - ج

      15-10  - ح

  :مدة العمل بالدائرة الحالية .11

   سنوات  5أقل من   - أ

   سنوات 10-5  - ب

    15-10  - ت

  :التخصص الدراسي ومجال العمل  .12

    أعمل في مجال بعيد عن دراستي-أعمل في مجال دراستي                    ب  - ب

 C-A –          ت 1-5 -               ب6-10        -أ:   الدرجة الوظيفية  .13

  مدير -  رئيس قسم    ث-بة    ت  رئيس شع- بدون مسمى وظيفي     ب-أ:   المسمى الوظيفي  .14
 دائرة

 .3000    أآثر من -           ت3000-2000  -             ب1900 -1000   -أ:   مستوى الدخل  .15
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  موظفة  في الشؤون الإدارية في الوزارة المعنية هل تعتقد أن؟/باعتبارك موظفاً

  دور المدقق الإداري في تعزيز البناء المؤسسي
  1  2  3  4  5  الفقرة  
المؤسسات الحكومية تعاني حالة من   

  الترهل الإداري؟
          

            أن التدقيق الإداري ضرورة لا بد منها؟  
وجود الكثير من الأجهزة الرقابية يسهم   

 في قيام بناء مؤسسي في الوزارة المعنية؟ 
          

أصبحت الوزارة أآثر التزاماً بتطبيق   
  القانون  بعد قدوم المدقق؟

          

آانت إجراءات العمل يغلب عليها الطابع   
  الشخصي قبل قدوم المدقق الإداري؟

          

يعتمد المدقق إجراءات واضحة سهلة   
  الفهم في إنجاز المعاملات ؟

          

يتخذ المدقق إجراءات موحدة للمعاملات   
  المتشابهة؟

          

وجود المدقق في الوزارة خفف من التعامل   
  لات المختلفة؟بمزاجية مع المعام

          

وجود المدقق خفف من الطابع الشخصي    .1
  الذي ساد التعامل في السابق ؟

          

  

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئدور المدقق الإداري في تعزيز 
  1  2  3  4  5  الفقرة  

الدور الذي يؤديه المدقق الإداري أسهم   .1
في تعزيز مبدأ المساءلة في الوزارة التي 

  أعمل بها؟

          

عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ الشفافية   .2
  في الوزارة التي أعمل بها؟

          

عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ النزاهة في   .3
  الوزارة التي أعمل بها؟

          

أثر وجود المدقق بشكل إيجابي على   .4
قدرتي على محاسبة الموظفين 

  المستهترين؟

          

دأ تساوي أدى وجود المدقق لتعزيز مب  .5
  الفرص ؟

          

عمل المدقق الإداري على تفعيل بعض   .6
  الدوائر المعطلة ؟
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وجود المدقق الإداري في الوزارة ساهم   .7
في آشف بعض المعلومات التي آانت 

  مخفية؟

          

وجود المدقق الإداري في الوزارة جعل   .8
الموظفين أآثر جرأة في المطالبة 

  بحقوقهم؟

          

 أسهم في توضيح لبعض وجود المدقق  .9
  جوانب القانون ؟

          

إذا علمت عن حالة تجاوز للقانون فأنني   .10
  أبلغ المدقق الإداري بها مباشرة

          

  

  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد
            الفقرة  

شكل وجود أجهزة التدقيق المختلفة خطوة هامة في   
  مواجهة الفساد الإداري في الوزارة؟

          

عمل المدقق الإداري أدى لإجبار بعض الموظفين   
  المستهترين على الالتزام بالدوام؟

          

أدى وجود المدقق إلى تغيير في منظور الموظفين   
  نحو الوظيفة الحكومية ؟

          

المدقق الإداري يتخذ الإجراءات اللازمة بحق   
  الموظف المخطئ بغض النظر عن درجته؟

          

وبات تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية قبل آانت العق  
  قدوم المدقق الإداري؟

          

بعد قدوم المدقق أصبح الموظفين يدرآون أن   
  القانون ينطبق على جميع الموظفين بدون استثناء؟ 

          

أصبحت آل المعاملات في الوزارة بحاجة لسند   
قانوني لكي يتم الموافقة عليها بعد قدوم المدقق 

  الإداري؟

          

عمل وجود المدقق على تقليص مساحة العلاقات   
  الشخصية في إنجاز المعاملات المختلفة؟

          

المدقق الإداري عمل على وقف بعض الأوضاع   
  الإدارية الخاطئة في الوزارة؟

          

عمل وجود المدقق الإداري على رفع مستوى الأداء    .1
  في الوزارة؟

          

ن الخلل الفعلية في لم تطل وحدة التدقيق مواط   .1
  الوزارة؟

          

           .يعتبر التدقيق الإداري من وجهة نظري إجراءً شكلياًً   .1
تستطيع الوزارة الالتفاف على المعاملات وإنجازها    .1

  على الرغم من عدم قانونيتها؟
          

          لا يستطيع المدقق وقف المعاملات الإدارية الصادرة    .1
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  عن سلطات عليا؟
لمدقق وقف المعاملات التي تصدر عن لا يستطيع ا   .1

  أشخاص ذوي نفوذ في الوزارة؟
          

لا زالت العلاقات الشخصية عاملاً مهماً لتسيير    .1
  العمل؟

          

وجود وحدة التدقيق الإداري أسهم في التخفيف من    .1
  حالات الفساد في الوزارة 

          

  

  

  .داخلية في الوزارةالعلاقة بين عمل المدقق الإداري وعمل وحدات الرقابة ال
  1  2  3  4  5  الفقرة  
هل توجد وحدة للرقابة الداخلية في   

إذا آانت الإجابة بنعم الرجاء (الوزارة 
 ) الإجابة عن بقية أسئلة الفقرة

            لا           نعم

عمل المدقق الإداري يكمل عمل وحدة   
  الرقابة الداخلية في الوزارة؟

          

داري أدى لتقليص وجود المدقق الإ  
دور وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة 

  ؟

          

وحدة الرقابة الداخلية أآثر قدرة على   
ضبط الأوضاع الإدارية في الوزارة 

 .بحكم اطلاعها على الوضع في الوزارة

          

وحدة التدقيق الداخلية في الوزارة   
آافية وليس هناك حاجة لمدققين 

  خارجيين ؟

          

ن الوزارة مع المدقق الإداري تتعاو  
أفضل من تعاونها مع وحدة التدقيق 

  الداخلية؟

          

وجود المدقق الإداري يغني عن وحدة   
  التدقيق الداخلية في الوزارة ؟

          

آثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك   
  العمل ؟

          

في آثير من الأحيان يتضارب عمل   
اخلية المدقق مع عمل وحدة الرقابة الد

  مما يعيق العمل بشكل آبير ؟

          

التدقيق الخارجي أفضل من التدقيق    .1
  الداخلي؟
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  . وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري
  1  2  3  4  5  الفقرة  
أدى وجود المدقق إلى تقليص الأخطاء   

  الإدارية في المعاملات المختلفة؟
          

أدى وجود المدقق إلى توضيح   
نونية في المعاملات الجوانب القا
  المختلفة؟

          

يعتبر المدقق الإداري مرجعية قانونية   
  لكافة الموظفين؟

          

بعد قدوم المدقق تقلص الوقت اللازم   
  لإنجاز المعاملات المختلفة؟

          

أدى وجود المدقق الإداري لتوحيد   
  آليات العمل في المعاملات المختلفة ؟

          

ز بشكل أسرع أصبحت المعاملات تنج  
في ديوان الموظفين العام بعد قدوم 

  المدقق الإداري؟

          

آثرة متطلبات المدقق الإداري تعمل   
  على تعقيد العمل ؟

          

أرى أن المدقق ينبغي أن يكون أآثر   
  تساهلاً في العمل ؟

          

المدقق الإداري يلتزم بالقانون   
  بحذافيره ؟

          

لزوم له من بعض ما يطلبه المدقق لا    .1
  وجهة نظري؟

          

  

  .آليات التدقيق والرقابة المتبعة من قبل المدقق الإداري 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
عمل المدقق على تطوير آليات عمل   

  جديدة خلال فترة عمله في الوزارة؟
          

الآليات التي يستخدمها المدقق غير   
  مجدية؟

          

            إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة؟  
تؤدي الطريقة المستخدمة حالياً في   

  التدقيق إلى تأخير المعاملات ؟
          

عمل المدقق الإداري يشكل عبئاً على   
  الشؤون الإدارية ؟

          

يملك المدقق مرونة عالية في التعامل مع   
  المعاملات المختلفة؟

          

يقدر المدقق الظروف الاستثنائية   
  ويتفهمها؟

          

          قق إلى تأهيل أآثر في مجال يحتاج المد  
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  عمله؟
تحتاج الآليات المستخدمة لتطوير لتلاءم   

  متطلبات العمل؟
          

تطوراً في ينبغي استخدام وسائل أآثر    .1
  التدقيق ؟

          

الجهد الذي يبذله المدقق في عمله غير    .1
  آافٍ لمواجهة متطلبات العمل؟

          

خدمها لا اتفق مع الأساليب التي يست   .1
  المدقق في الرقابة على الموظفين؟

          

لو آنت مدققاً فسأستخدم أساليب تختلف    .1
  عن تلك المستخدمة حالياً؟

          

يستخدم المدقق أساليب في الرقابة تضع    .1
  الموظفين تحت ضغط نفسي آبير؟

          

تختلف معايير التدقيق باختلاف شخصية    .1
  المدقق ؟

          

  

  

  لإداري ودائرة شؤون الموظفين العلاقة بين المدقق ا
  1  2  3  4  5  الفقرة  
تمتاز العلاقة بين المدقق والشؤون   

  الإدارية بالودية ؟
          

تقوم العلاقة بين المدقق ودائرة الشؤون   
  الإدارية على الاحترام المتبادل ؟

          

            قدم المدقق نموذجاً في الانضباط الإداري؟  
عمل على تعزيز يستخدم المدقق أساليب ت  

  الثقة بينه وبين الموظفين؟
          

أشعر أن العلاقة بين دائرة الشؤون   
الإدارية والمدقق تقوم على الشك المتبادل 

  وعدم الثقة 

          

وجود المدقق سهل عمل دائرة الشؤون   
  الإدارية ؟

          

موظفين دائرة الشؤون الإدارية يشعرون   
  بضغط نفسي نتيجة وجود المدقق ؟

          

عمل المدقق الإداري يشكل تعدياً على   
  صلاحياتي آمدير عام للشؤون الإدارية ؟

          

عمل المدقق يشكل تعدياً على صلاحيات   
  موظفي دائرة الشؤون الإدارية ؟

          

            نتعامل مع المدقق بروح الفريق في العمل؟   .1
أشعر بارتفاع نسبة النشاط في العمل في    .1

  دارية بوجود المدقق؟دائرة الشؤون الإ
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  تقييم عام لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الإداري 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
يتأآد المدقق من آل تفصيلات الحالة قبل   

  رفع التقارير لديوان الموظفين العام؟
          

يعمل المدقق على تغيير الأوضاع   
  .الإدارية الخاطئة في الوزارة

          

مور إلى ما آانت عليه أفضل عودة الأ  
  قبل قدوم المدقق؟

          

            تغير نظام العمل بعد قدوم المدقق؟  
يستند عمل المدقق إلى معايير واضحة   

  ومحددة ؟ 
          

وجود المدقق هو تكريس لنظام الفرد   
  الواحد في الوزارة؟
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  )3(ملحق رقم 

  استمارة المدراء العامين

                                                                                                                      القدس جامعة 

  

  آلية الدراسات العليا

   بناء المؤسسات-نمية المستدامةالت

  قائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية / مدير عام : السيد

هذه استمارة مقدمة لحضرتكم لقياس رأيكم حول دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري التابعة لديوان 
 دور الموظفين العام في وزارتكم، وهي استمارة مقدمة لاستكمال متطلبات رسالة ماجستير حول

 الحكم الصالح للطالبة محاسن سليمان محمود البرغوثي، وهي لأغراض مبادئالوحدة في تعزيز 
  .البحث العلمي فقط، وستعامل المعلومات الواردة فيها بسرية تامة 

  .تأمل الباحثة منكم التعاون لملء الاستمارة وتشكرآم مقدماً على تعاونكم

  . الحكم الصالح في محافظات الضفة الغربيةمبادئتعزيز دور وحدة الرقابة والتدقيق الإداري في 

  .محاسن سليمان محمود برغوثي: الطالبة 

)          20511481(  

  .عبد الوهاب الصباغ. د: إشراف 

  

2008-2009  

  فلسطين-القدس
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 الأسئلة التعريفية

 العمر  .16
       29-20  - ذ
      39-30  - ر
       49-40  - ز
  60-50  - س

  :الجنس  

     أنثى-         بذآر               - ت

 :السنوات التعليمية  .17
    12أقل من   - د
      14-12من   - ذ
    16-14  - ر
  . فأعلى16  - ز

  مدة العمل بالسلطة الفلسطينية  .18

   سنوات   5أقل من   - خ

   سنوات 10-5  - د

      15-10  - ذ

  :مدة العمل بالدائرة الحالية .19

   سنوات  5أقل من   - ث

   سنوات 10-5  - ج

    15-10  - ح

  :التخصص الدراسي ومجال العمل  .20

    أعمل في مجال بعيد عن دراستي-ال دراستي                    بأعمل في مج  - ت

   وآيل مساعد-  مدير عام                ت- قائم بأعمال مدير عام           ب-أ:   المسمى الوظيفي  .21
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  باعتبارك مديراً عاماً للشؤون الإدارية في الوزارة المعنية هل تعتقد أن؟

  ز البناء المؤسسيدور المدقق الإداري في تعزي
  1  2  3  4  5  الفقرة  
المؤسسات الحكومية تعاني من ترهل   

  إداري 
          

            أن التدقيق الإداري ضرورة لا بد منها؟  
وجود الكثير من الأجهزة الرقابية يسهم   

في خدمة قيام بناء مؤسسي في الوزارة 
  المعنية؟ 

          

د أصبحت الوزارة أآثر التزاماً بالقانون بع  
  قدوم المدقق؟

          

هناك الكثير من المعاملات التي آان يغلب   
  عليها الطابع الشخصي قبل قدوم المدقق

          

يعتمد المدقق إجراءات واضحة سهلة   
  الفهم في إنجاز المعاملات ؟

          

يتخذ المدقق إجراءات موحدة للمعاملات   
  المتشابهة؟

          

وجود المدقق في الوزارة خفف من   
  تعامل بمزاجية مع المعاملات المختلفة ال

          

وجود المدقق خفف من الطابع الشخصي   
  الذي ساد التعامل في السابق

          

  

  . الحكم الصالح في المؤسسات الحكوميةمبادئدور المدقق الإداري في تعزيز 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
الدور الذي يؤديه المدقق الإداري أسهم   

اءلة في الوزارة التي في تعزيز مبدأ المس
  أعمل بها؟

          

عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ الشفافية   
  في الوزارة التي أعمل بها؟

          

عمل المدقق أدى لتعزيز مبدأ النزاهة في   
  الوزارة التي أعمل بها؟

          

أثر وجود المدقق بشكل إيجابي على   
قدرتي على محاسبة الموظفين 

  المستهترين؟

          

وجود المدقق لتعزيز مبدأ تساوي أدى   
  الفرص 
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عمل المدقق الإداري على تفعيل بعض   
  الدوائر المعطلة ؟

          

وجود المدقق الإداري في الوزارة ساهم   
في آشف بعض المعلومات التي آنت 

  أفضل عدم آشفها؟

          

وجود المدقق الإداري في الوزارة جعل   
 الموظفين أآثر جرأة في المطالبة

  بحقوقهم؟

          

وجود المدقق أسهم في توضيح لبعض   
  جوانب القانون ؟

          

أزود المدقق بالمعلومات التي لا يعلمها    .1
  حول التجاوزات القانونية في الوزارة؟

          

  

  دور وحدة الرقابة والتدقيق في مواجهة الفساد

            الفقرة  

شكل وجود أجهزة التدقيق المختلفة خطوة هامة في   
  مواجهة الفساد الإداري في الوزارة؟

          

عمل المدقق الإداري أدى لإجبار بعض الموظفين   
  المستهترين على الالتزام بالدوام؟

          

أدى وجود المدقق إلى تغيير في منظور الموظفين نحو   
  الوظيفة الحكومية ؟

          

المدقق الإداري يتخذ الإجراءات اللازمة بحق الموظف   
  ض النظر عن درجته؟المخطئ بغ

          

آانت الإجراءات المتخذة بحق الموظفين تختلف باختلاف   
  درجتهم الوظيفية؟

          

بعد قدوم المدقق أصبح الموظفين يدرآون أن القانون   
  ينطبق على جميع الموظفين بدون استثناء؟ 

          

أصبحت آل المعاملات في الوزارة بحاجة لسند قانوني لكي   
  ة عليها بعد قدوم المدقق الإداري؟يتم الموافق

          

عمل وجود المدقق على تقليص مساحة العلاقات   
  الشخصية في إنجاز المعاملات المختلفة؟

          

المدقق الإداري عمل على وقف بعض الأوضاع الإدارية   
  الخاطئة في الوزارة؟

          

عمل وجود المدقق الإداري على رفع مستوى الأداء في    .
  الوزارة؟

          

            لم تطل وحدة التدقيق مواطن الخلل الفعلية في الوزارة؟   .

            .يعتبر التدقيق الإداري من وجهة نظري إجراءً شكلياًً   .

تستطيع الوزارة الالتفاف على المعاملات وإنجازها على    .
  الرغم من عدم قانونيتها؟

          

ن لا يستطيع المدقق وقف المعاملات الإدارية الصادرة ع   .
  سلطات عليا؟

          

          لا يستطيع المدقق وقف المعاملات التي تصدر عن    .
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  أشخاص ذوي نفوذ في الوزارة؟
            لا زالت العلاقات الشخصية عاملاً مهماً لتسيير العمل؟   .
وجود وحدة التدقيق الإداري أسهم في التخفيف من حالات    .

  الفساد في الوزارة ؟
          

  

  .قق الإداري وعمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارةالعلاقة بين عمل المد
  1  2  3  4  5  الفقرة  
هل توجد وحدة للرقابة الداخلية في   

  الوزارة
إذا آانت الإجابة بنعم الرجاء الإجابة (

  ) عن بقية أسئلة الفقرة

  لا  نعم

عمل المدقق الإداري يكمل عمل وحدة   
  الرقابة الداخلية في الوزارة؟

          

 المدقق الإداري أدى لتقليص دور وجود  
  وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة ؟

          

وحدة الرقابة الداخلية وحدة شكلية ليس   
  لها أثر فعلي على العمل ؟

          

وحدة التدقيق الداخلية في الوزارة آافية   
  وليس هناك حاجة لمدققين خارجيين ؟

          

تتعاون الوزارة مع المدقق الإداري   
ضل من تعاونها مع وحدة التدقيق أف

  الداخلية؟

          

وجود المدقق الإداري يغني عن وحدة   
  التدقيق الداخلية في الوزارة ؟

          

آثرة أجهزة التدقيق تعمل على إرباك   
  العمل؟

          

في آثير من الأحيان يتضارب عمل   
المدقق مع عمل وحدة الرقابة الداخلية 

  ؟مما يعيق العمل بشكل آبير 

          

التدقيق الخارجي أفضل من التدقيق    .1
  الداخلي 

          

  

  . وحدة الرقابة وتسهيل العمل الإداري
  1  2  3  4  5  الفقرة  
أدى وجود المدقق إلى تقليص الأخطاء   

  الإدارية في المعاملات المختلفة؟
          

أدى وجود المدقق إلى توضيح   
الجوانب القانونية في المعاملات 

  المختلفة؟

          

          يعتبر المدقق الإداري مرجعية قانونية   
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  لكافة الموظفين؟
بعد قدوم المدقق تقلص الوقت اللازم   

  لإنجاز المعاملات المختلفة؟
          

أدى وجود المدقق الإداري لتوحيد   
  آليات العمل في المعاملات المختلفة ؟

          

أصبحت المعاملات تنجز بشكل أسرع   
لعام بعد قدوم في ديوان الموظفين ا

  المدقق الإداري؟

          

آثرة متطلبات المدقق الإداري تعمل   
  على تعقيد العمل ؟

          

أرى أن المدقق ينبغي أن يكون أآثر   
  تساهلاً في العمل ؟

          

المدقق الإداري يلتزم بالقانون   
  بحذافيره ؟

          

            بعض ما يطلبه المدقق لا لزوم له؟   .1
  

  .الرقابة المتبعة من قبل المدقق الإداري آليات التدقيق و
  1  2  3  4  5  الفقرة  
عمل المدقق على تطوير آليات جديدة لتلاءم   

  متطلبات العمل ؟
          

            الآليات التي يستخدمها المدقق غير مجدية؟  
            إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة؟  
تؤدي الطريقة المستخدمة حالياً في التدقيق   

  ير المعاملات ؟إلى تأخ
          

عمل المدقق الإداري يشكل عبئاً على الشؤون   
  الإدارية ؟

          

يملك المدقق مرونة عالية في التعامل مع   
  المعاملات المختلفة؟

          

            يقدر المدقق الظروف الاستثنائية ويتفهمها؟  
            يحتاج المدقق إلى تأهيل أآثر في مجال عمله؟  
 المستخدمة لتطوير لتلاءم تحتاج الآليات  

  متطلبات العمل؟
          

تطوراً في التدقيق ينبغي استخدام وسائل أآثر    .
  ؟

          

الجهد الذي يبذله المدقق في عمله غير آافٍ    .
  لمواجهة متطلبات العمل؟

          

لا اتفق مع الأساليب التي يستخدمها المدقق    .
  في الرقابة على الموظفين؟

          

مدققاً فسأستخدم أساليب تختلف عن لو آنت    .
  تلك المستخدمة حالياً؟

          

يستخدم المدقق أساليب في الرقابة تضع    .
  الموظفين تحت ضغط نفسي آبير؟

          

تختلف معايير التدقيق باختلاف شخصية    .
  المدقق ؟
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  العلاقة بين المدقق الإداري ودائرة شؤون الموظفين 
  1  2  3  4  5  الفقرة  
تاز العلاقة بين المدقق والشؤون تم  

  الإدارية بالودية؟
          

تقوم العلاقة بين المدقق ودائرة الشؤون   
  الإدارية على الاحترام المتبادل ؟

          

            قدم المدقق نموذجاً في الانضباط الإداري؟  
يستخدم المدقق أساليب تعمل على تعزيز   

  الثقة بينه وبين الموظفين؟
          

ن العلاقة بين دائرة الشؤون أشعر أ  
الإدارية والمدقق تقوم على الشك المتبادل 

  وعدم الثقة ؟

          

وجود المدقق سهل عمل دائرة الشؤون   
  الإدارية ؟

          

موظفين دائرة الشؤون الإدارية يشعرون   
  بضغط نفسي نتيجة وجود المدقق ؟

          

عمل المدقق الإداري يشكل تعدياً على   
  مدير عام للشؤون الإدارية ؟صلاحياتي آ

          

عمل المدقق يشكل تعدياً على صلاحيات   
  موظفي دائرة الشؤون الإدارية ؟

          

نتعامل مع المدقق بروح الفريق في    .
  العمل؟

          

أشعر بارتفاع نسبة النشاط في العمل في    .
  دائرة الشؤون الإدارية بوجود المدقق؟

          

  

  ابة والتدقيق الإداري تقييم عام لعمل وحدة الرق

  1  2  3  4  5  الفقرة  
يتأآد المدقق من آل تفصيلات الحالة قبل   

  رفع التقارير لديوان الموظفين العام؟
          

يبذل المدقق جهداً آبيراً لتغيير الأوضاع   
  الإدارية الخاطئة في الوزارة؟

          

أفضل عودة الأمور إلى ما آانت عليه   
  قبل قدوم المدقق؟

          

تغير نظام العمل للأفضل بعد قدوم   
  المدقق؟

          

            يستند عمل المدقق إلى معايير واضحة؟   
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  )4(ملحق رقم 

  31/12/2008-1/1/2008المعاملات الواردة لديوان الموظفين العام والصادرة عن الديوان من 

) 51357(ادرة عن الديوان وحجم المعاملات الص) 63437(حيث بلغ حجم المعاملات الواردة للديوان 
  % .80بإنجاز حجمه أآثر من 

 

  )2008فلسطين ديوان الموظفين العام،(
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  )5(ملحق رقم 

  2008أعداد موظفي السلطة موزعين حسب الدرجة حتى نهاية العام 

  )2008فلسطين ديوان الموظفين العام،(

 

  

  العدد  الدرجة 

A1  34  

A2  95  

ِ3A  101  

A4  632  

A  1096  

B  1268  

C  2971  

1  2605  

2  6209  

3  9422  

4  16856  

5  19139  

6  5653  

7  3815  

8  2447  

9  3038  

10  3556  

  959 غير محدد

  79896  المجموع
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  2008جدول إحصائي حول معاملات الصحة  خلال العام ) 6(ملحق رقم 

عدد المعاملات   ع المعاملة نو  الرقم
  المستوفاة

عدد المعاملات غير 
  المستوفاة

  120  630  تعديل درجة  

  75  490 تعديل مؤهل علمي  

  31  180  علاوة زوجة  

  44  360  علاوة مولود  

إعفاء ضريبي   
  لطالب جامعي

110  17  

  20  370  إجازة بدون راتب  

  0  60  إجازة أمومة  

إجازة دراسية   
  براتب

14  3  

  32  473  علاوة مخاطرة  

تعديل بدل    .
  مواصلات

520  180  

  14  210  تقاعد   .

  17  113  اعادة تسكين   .

تعديل مسمى    .
  وظيفي 

170  0  

  0  19  تعيين   .

احتساب سنوات    .
  خدمة

40  22  

  0  14  استقالة   .
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  0  11  انهاء خدمات   .

معاملات أطباء    .
  الامتياز

95  0  

  0  12  العمل الاضافي   .

  575  3891  المجموع  

  

  )2008فلسطين ديوان الموظفين العام،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

163

  

  :مبادئ مدونة السلوك الأخلاقي لموظفي القطاع العام) 7(ملحق رقم 

  

  

  

   أمان-   الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة                    المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار        

  مفتاح-  العالمي والديمقراطية

 

  

  

  

 مبادئ مدونة السلوك

   والمعايير الأخلاقية لموظفي القطاع العام
 

  

 

 

 

  مشروع تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في القطاع العام 
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  مبادئ مدونة السلوك والمعايير الأخلاقية لموظفي القطاع العام

  

  

  مقدمة

الأسѧاس لبنѧاء قطѧاع عѧام فعѧّال يحظѧى       يعتبر الوصول إلى بناء منظومة النزاهة في العمѧل العѧام الهѧدف        
بѧѧاحترام المѧѧواطنين، إذ مѧѧن خѧѧلال هѧѧذه المنظومѧѧة يمكѧѧن تحѧѧصين المجتمѧѧع ضѧѧد ظѧѧاهرة الفѧѧساد وتѧѧوفير    

الحكѧم  ( فالمدونة تعبيѧر عѧن احتѧرام الموظѧف لقواعѧد العمѧل الѧسليم        . الآليات الفعالة للتعامل مع ظواهره  
 public(يقѧѧي مѧѧن الموظѧѧف العѧѧام للخدمѧѧة العامѧѧة    فѧѧي الѧѧدوائر العامѧѧة، وعѧѧن الإخѧѧلاص الحق  ) الѧѧصالح
servant (                   وعيѧتعداده الطѧة، واسѧوم المواطنѧرام لمفهѧضرائب؛ واحتѧي الѧواطنين دافعѧادم للمѧباعتباره خ

للعمѧѧل بموجѧѧب قѧѧيم النزاهѧѧة ومبѧѧادئ الѧѧشفافية ونظѧѧم المѧѧساءلة بجانѧѧب احتѧѧرام سѧѧيادة القѧѧانون وأحكامѧѧه،    
 .سؤوليهإضافة لاحترامه لزملائه الموظفين وم

  

مدونة السلوك هذه عبارة عن معايير لأخلاقيات وسѧلوآيات العمѧل المهنيѧة فѧي إطѧار الѧدوائر الحكوميѧة                     
تحدد للموظفين العامين مجموعة القيم والسلوآيات التي ينبغي إتباعها أثناء أداء مهماتهم وفѧي علاقѧاتهم                

هѧذه المدونѧة بنظѧام الخدمѧة المدنيѧة          تѧرتبط   . فيما بينهم من جهة ومѧع جمهѧور المѧستفيدين مѧن جهѧة ثانيѧة               
وتѧѧضمن تطبيѧѧق أآثѧѧر فاعليѧѧة للقѧѧوانين فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال، وتتميѧѧز عѧѧن النѧѧصوص القانونيѧѧة آونهѧѧا التѧѧزام    
. أخلاقي طѧوعي مѧن قبѧل الѧدوائر والمѧوظفين العمѧوميين حيѧث يكѧون الѧضمير أداة رقابيѧة داخليѧة فعالѧة                

تها وقيمهѧا المنفѧصلة بهѧا بنѧاء علѧى القѧيم الأساسѧية               ويحق للدوائر المختلفة وبشكل منفرد أن تصيغ رسال       
إن . ويѧشمل ذلѧѧك معѧѧايير التѧѧصرف والѧѧسلوك المتوقعѧѧة مѧѧن الموظѧف عنѧѧد تعاملѧѧه مѧѧع زملائѧѧه فѧѧي العمѧѧل  

  . المدونة تشكل جزءاً من المنظومة الشاملة للحكم الصالح والأداء السليم للوظيفة العامة

  

لسلوك الموظف أثناء تأديته الخدمѧة      " للواجبات الأخلاقية "ة  تعتمد هذه المدونة على خمسة مبادئ أساسي      
  :هي

 أو اللѧѧوائح مبѧѧادئالخѧѧضوع للقواعѧѧد القانونيѧѧة المنظمѧѧة للعمѧѧل وفقѧѧا للقѧѧوانين وال      : احتѧѧرام القѧѧانون  .1
 . والتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء
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وانѧب الموضѧوعية للقѧضية المعروضѧة علѧى الموظѧف،        وهي التصرف فقѧط بمѧا تمليѧه الج        : الحيادية .2
وتقѧѧديم  الخѧѧدمات والنѧѧصيحة بѧѧالجودة نفѧѧسها للحكومѧѧات والمѧѧواطنين بغѧѧض النظѧѧر عѧѧن معتقѧѧداتهم      

 .  السياسية المختلفة
بما أن خدمة المѧواطنين ونيѧل ثقѧتهم همѧا غايѧة الوظيفѧة العامѧة، فإنѧه يتعѧين علѧى الموظѧف                         : النزاهة .3

فѧѧاظ علѧѧى ثقѧѧة المѧѧواطنين وتعزيزهѧѧا والتأآيѧѧد علѧѧى أهميѧѧة نزاهѧѧة الإدارة        العѧѧام أن يѧѧسعى إلѧѧى الح  
الحكومية، والعمل على تعزيѧز المѧصلحة العامѧة للمجتمѧع؛ بѧألا يѧستخدم سѧلطاته ومنѧصبه أو يѧسمح                  
باسѧѧتخدامها بطريقѧѧة غيѧѧر سѧѧليمة ، وأن يغلѧѧب المѧѧصلحة العامѧѧة علѧѧى مѧѧصالحه الشخѧѧصية فѧѧي حѧѧال   

 وأن يكѧشف عѧن حѧالات الاحتيѧال وسѧوء الإدارة فѧي حѧال اطلѧع                   نشوء تضارب بين هѧذه المѧصالح،      
عليهѧѧا، وأن لا يكѧѧѧشف عѧѧن المعلومѧѧѧات الرسѧѧمية بطريقѧѧѧة غيѧѧر صѧѧѧحيحة أو يѧѧستخدمها لأغѧѧѧراض      

 .شخصية
  

 

يتعين على الموظف العام أن يؤدي واجباته بكل جѧد واجتهѧاد وعنايѧة وانتبѧاه، وأن يѧسعى                   : الاجتهاد .4
لحكومية في تقديم الخدمѧة للمѧواطنين، وان يتقيѧد بالعدالѧة الإجرائيѧة              لتحقيق أعلى مستويات الإدارة ا    

المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية، وأن يقدم النصيحة المناسبة لمسؤوليه وأن يتجنب السلوك             
 .الذي ينم عن الإهمال

المѧال العѧام    ينبغي على الموظف العام عند قيامه بواجباته أن يѧضمن عѧدم تبديѧد               : الاقتصاد والفعالية  .5
أو إساءة استعماله أو استعماله بطريقة غيѧر سѧليمة، وأن يѧدبر آѧل أشѧكال المѧوارد العامѧة آѧالموارد                
البشرية والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة مѧع ضѧمان               

 .تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية
  

  

  :تنطلق هذه المدونة من أن

  .ظيفة العامة تتطلب الأمانة والثقةالو •
معѧѧايير الѧѧسلوك المتوقعѧѧة مѧѧن المѧѧوظفين العمѧѧوميين فѧѧي آѧѧل المѧѧستويات تظѧѧل مѧѧصدر قلѧѧق مѧѧشروع   •

 .ومتواصل بالنسبة للحكومة والمجتمع
الموظفين العموميين يتمتعون بسلطات تقديريѧة آبيѧرة فѧي تنفيѧذ الѧسياسات الحكوميѧة وهѧو مѧا يمѧس                      •

 .ية للمواطنين ويظهر تأثيره بشكل واضح على المجتمعالحقوق الفردية والجماع
الموظف العام يخضع لرقابة ذاتية على تصرفاته وسلوآه الوظيفي ويتمتع بالولاء والانتمѧاء ويقظѧة                •

 .الضمير تجاه الفعاليات الإدارية التي تتصل بعمله
رهѧا مѧن المѧوارد    الموظفين العموميين يسيطرون بطرق مختلفѧة علѧى اسѧتعمال المѧوارد الماليѧة وغي              •

لѧذلك فѧإن اسѧتعمال وإسѧاءة اسѧتعمال هѧذه المѧوارد يثيѧر                ) دافعѧي الѧضرائب   (المقدمة مѧن المѧواطنين      
 . تساؤلات لدى المواطنين حول أخلاقيات العمل ويؤثر على ثقة المواطن بحكومته

  

  

  :وتقر المدونة بأن
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ز بѧأعلى درجѧات الاحتѧرام       الموظفين العموميين يريدون التصرف بطريقة أخلاقية، ويرغبون بѧالفو         •
 .بين المواطنين

الموظفين العموميين يريدون إبطال آل إمكانية لحدوث تعارض في المѧصالح بѧين المѧصلحة العامѧة          •
  .ومصالحهم الشخصية قبل حصوله

مسألة تضارب المصالح من أآثر الأمور تعقيدا في مجѧال الأخلاقيѧات لعلاقتهѧا بالمكتѧسبات الماديѧة                   •
 .ةبأنواعها المختلف

  

  

  :أهداف المدونة

تحѧѧدد معѧѧايير الѧѧسلوك والأخѧѧلاق المرغوبѧѧة والمتوقعѧѧة مѧѧن قبѧѧل الѧѧدوائر الحكوميѧѧة ومѧѧوظفي القطѧѧاع    .1
 .العام

 .تعرف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من الدوائر الحكومية والموظف في القطاع العام .2
 .الترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات السلوك .3
لمهني المثالي والمسؤول فѧي إطѧار محѧدد بѧدلا مѧن أن يتѧرك للإجتهѧاد الشخѧصي لكѧل            تضع السلوك ا   .4

  .موظف أو إدارة
  .المحافظة على الثقة المتبادلة بين المواطنين والموظفين العموميين .5
 .تشجيع الموظفين العموميين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية والإدارية .6
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  :الفئة المستهدفة

مѧن  (تتوجه المدونة إلى من يقومون على الدوائر الحكومية مѧن وزراء وشѧاغلي وظѧائف الفئѧة الخاصѧة                    
، ومѧوظفي   )يعين بدرجة وزير، وموظفي الفئة العليا، الѧوآلاء والѧوآلاء المѧساعدون والمѧدراء العѧامون               

الفئات الأولى إلѧى الخامѧسة التѧي تتѧضمن مѧن يعѧين بوظيفѧة مѧدير أو مستѧشار، والوظѧائف التخصѧصية                         
  . والفنية والكتابية، ووظائف الخدمات آالحراسة والسعاة

  

  دور قيادة الدائرة

 .تبنّي مدونات السلوك والترويج لها وتدريب الموظفين عليها في مختلف المستويات الوظيفية •
 تѧضمن تѧوفير مكѧان مناسѧب لطبيعѧة عمѧل المѧوظفين وحѧوافز ماديѧة ومعنويѧة                توفير بيئѧة عمѧل     •

 . تساعد على تعزيز ولاء الموظف للمؤسسة وليس للأشخاص
تحديѧѧد المѧѧستويات الإداريѧѧة فѧѧي المؤسѧѧسة ومهѧѧام الѧѧدوائر والمѧѧوظفين والوصѧѧف الѧѧوظيفي لهѧѧم،    •

نطѧاق الإشѧراف والرقابѧة      وحدود مسؤولياتهم، والعلاقة بين الوحدات الاداريѧة فѧي المؤسѧسة، و           
 .  والمساءلة

تبنّي سياسات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية فѧي تلقѧي         •
 .الخدمات
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آفالة حѧق المѧواطن فѧي الحѧصول علѧى التѧراخيص القانونيѧة بѧشكل عѧام ، وتѧسهيل الإجѧراءات                         •
 . الرسمية لاستصدار هذه التراخيص من الدائرة الحكومية

 .ي إجراءات توظيف وترقية معلنة تمنع من التدخل السياسي في عملية التوظيف والترقيةتبنّ •
تحديѧѧѧد الإجѧѧѧراءات الواجѧѧѧب اتباعهѧѧѧا فѧѧѧي عمليѧѧѧة المѧѧѧشارآة فѧѧѧي المѧѧѧؤتمرات الدوليѧѧѧة والتمثيѧѧѧل   •

والبعثات للخارج بشكل يؤدي إلى توافقها مع عمل الدائرة ويكفل تحقيق أهدافها وتحسين الأداء              
 .  نفقاتهافيها وترشيد

إشѧѧراك جمهѧѧور المѧѧستفيدين مѧѧن خѧѧدمات الѧѧدائرة باتخѧѧاذ القѧѧرارات ووضѧѧع الѧѧسياسات والبѧѧرامج  •
 .المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم

إتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ السجلات والمعلومات التѧي تخѧص المѧواطنين بѧشكل يѧسهل                  •
 . والمحافظة على الخصوصية والسرية وفقا للقانون. وصولهم إليها

  

 واجبات القيادة في المؤسسات العامة

عدم استخدام الممتلكات والموارد العامة في خدمѧة جهѧة معينѧة بنѧاء علѧى اعتبѧارات سياسѧية أو                      •
 .اجتماعية خاصة

 .العمل على تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لاتخاذ القرارات وانجاز المعاملات •
نين والتنوع الثقѧافي والѧديني وخѧصوصية المѧرأة،          توفير بيئة عمل تضمن احترام آرامة المواط       •

 .وتوفر شروط الأمان والسلامة
 .الأخذ بآراء المواطنين المتعلقة بعمل الدائرة وجمعها لإدماجها في سياسة الحكومة وبرامجها •
عدم استخدام معلومات عامة غير منشورة تم الحصول عليها بموجب الѧصلاحيات المخѧول بهѧا            •

 .لتحقيق مصالح خاصة
 .تُدرب الدائرة موظفيها على مضمون حق المواطن في الاطلاع على المعلومات •
توفر إمكانية وصول المواطنين للمعلومات الموثقة حول القرارات وسياسات الѧدائرة دون قيѧود               •

 .وبإجراءات سهلة ومعلنة
تنѧѧѧشر المعلومѧѧѧات علѧѧѧى نحѧѧѧو واسѧѧѧع لاطѧѧѧلاع المѧѧѧواطنين علѧѧѧى الإجѧѧѧراءات الإداريѧѧѧة، وآيفيѧѧѧة   •

 . ستفادة من الخدمات المقدمة من الدائرةالا
تتعامѧѧل بجديѧѧة وأمانѧѧة فѧѧي حالѧѧة اآتѧѧشاف، قѧѧضايا الكѧѧسب غيѧѧر المѧѧشروع بحيѧѧث تقѧѧدم البيانѧѧات      •

والإيضاحات المتوفرة لديها بمصداقية للجهات المعنية دون أن تعمد إلى التѧضليل أو الخѧداع أو           
 .المحاباة

يѧة وفقѧا لقواعѧد الѧسلوك الѧواردة بالمدونѧة، وعلѧى        استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيهѧا بجد     •
الموظف المسؤول عن تلقѧي الѧشكاوى مخاطبѧة صѧاحب الѧشكوى بمѧا توصѧلت إليѧه الѧدائرة فѧي                       

 . عملية التحقيق
منع استغلال عѧدم معرفѧة المѧواطنين بѧإجراءات الحѧصول علѧى التѧراخيص القانونيѧة للحѧصول                    •

  .على مكاسب مادية
  

  

  حكومية والقطاع الخاصالعلاقة بين الدوائر ال

يتعامل العѧاملون فѧي دوائѧر اللѧوازم مѧع الجميѧع بѧاحترام وعلѧى قاعѧدة ومبѧدأ الانفتѧاح وتعزيѧز المنافѧسة                           
  .وتكافؤ الفرص
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تمتنѧѧع الѧѧدوائر الحكوميѧѧة والعѧѧاملون فيهѧѧا عѧѧن قبѧѧول أيѧѧة هديѧѧة أو خدمѧѧة مقدمѧѧة مѧѧن جهѧѧات أو         •
م تѧسهيلات أو معلومѧات للحѧصول        أشخاص أيا آان السبب وبشكل خاص إذا آان الغѧرض تقѧدي           

 .على عقود أو معاملات تجارية لصالح شخص أو شرآة خاصة
تعتمد الدوائر الحكومية إجراءات معلنة وواضحة في طرح العطاءات الحكومية لتوفير اللѧوازم              •

 . أو تقديم الخدمات الفنية
  

  قواعد عامة لسلوك الموظف العام

  

لاص وتجرد بعيداً عن أية اعتبѧارات خاصѧة قѧد تخѧل           أحرص على تأدية عملي بدقة وأمانة وإخ       •
 .بوظيفتي

أخصص وقت العمѧل الرسѧمي فѧي أداء مهѧامي الوظيفѧة، وأحѧافظ علѧى ذات مѧستوى الأداء فѧي               •
 .غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك

 .أحترم مواعيد العمل المخصصة لوظيفتي •
 .يفي، وأنجز العمل في الوقت المحددأؤدي المهام الموآلة إلي بموجب موقعي الوظ •
أتقيѧѧد فѧѧي سѧѧلوآي بقѧѧيم النزاهѧѧة، وأقѧѧوم بجميѧѧع الواجبѧѧات التѧѧي تفرضѧѧها علѧѧي طبيعѧѧة عملѧѧي             •

  .وتفرضها القوانين واللوائح
أحѧѧرص علѧѧى تنميѧѧة قѧѧدراتي وآفѧѧاءتي العلميѧѧة والعمليѧѧة، وأسѧѧعى للحѧѧصول علѧѧى المهѧѧارات            •

  .لأعمال المطلوبة والمتوقعة منيوالمعلومات الضرورية التي تمكنني من القيام با
أمتنѧѧع عѧѧن الاحتفѧѧاظ بحѧѧوزتي الشخѧѧصية بأصѧѧل أي سѧѧند أو تقريѧѧر أو وثيقѧѧة أو رسѧѧالة خاصѧѧة      •

  .بالدائرة أو بنسخ منها، واستخدامها لأغراضي الخاصة
أبلѧѧغ دائرتѧѧي فѧѧوراً بѧѧأي مخالفѧѧة أو تهمѧѧة توجѧѧه إلѧѧي أو طلѧѧب للحѧѧضور إلѧѧى المحكمѧѧة أو غيرهѧѧا مѧѧن الملاحقѧѧات   •

نونية والقضائية، باستثناء ما يتعلق منها بحوادث شخصية بسيطة لا أآѧون فيهѧا بموقѧع المѧتهم ولا تѧؤثر فѧي                       القا
  . سمعتي أو في سير عملي

  .أتقيد بعدم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات التي ليست من شأن اختصاصي •
 .وظيفتيأحرص على عدم الظهور بمظهر من شأنه المساس أو الإخلال بكرامة  •
 . أحسن معاملة الجمهور وأتعامل معه بانفتاح واحترام •
أحѧѧرص، فѧѧي حѧѧال قيѧѧامي بمهمѧѧة رسѧѧمية، علѧѧى اسѧѧتخدام أآثѧѧر أدوات الѧѧسفر المتѧѧوفرة آفѧѧاءة          •

 .وترشيد
ألتѧѧزم بѧѧإبلاغ مѧѧسؤولي المباشѧѧر أو أي مѧѧسؤول حѧѧسب التسلѧѧسل الѧѧوظيفي بنتѧѧائج مѧѧشارآتي فѧѧي    •

 .  المهمات الرسمية
  .لى ممتلكات الإدارة وأحسن استعمالهاأتأآد من الحفاظ ع •

  

  المحافظة على موارد الدائرة

أستخدم الموارد المتاحة تحت تصرفي لتحقيق الأهداف العامة فقط وفي المجال المخصص  •
 .لها

أحرص على المحافظة على الأموال والممتلكات العامة التي أستخدمها أثناء قيامي بواجبات  •
 .وظيفتي

مل من غير أعمال وظيفتي سواء أآان ذلك مقابل أجر أم دون أجر، أمتنع عن مزاولة أي ع •
حتى ولو آان ذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من 

 .الجهات المخولة قانونياً
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 .أحافظ على سلامة الأموال والموجودات المملوآة للدائرة التي في عهدتي •
 .ي هدر لموجودات أو ممتلكات الدائرة أو سوء استخدامهاأحرص على الحؤول دون حصول أ •
 .أمتنع عن استخدام موجودات المؤسسة لأغراض شخصية أو لا تتعلق بالعمل •
أراعي اختصار طول المكالمة الهاتفية قدر الإمكان لضمان عدم انشغال الخطوط وإتاحة  •

 .كاليفاستخدام هذه الوسائل بكفاءة للغرض الذي وجدت من أجله وبأقل الت
  
 

  الحيادية الوظيفية

أحافظ على تقديم الخدمات للجمهور بشكل حيادي بعيداً عن الفئوية الحزبية أو التعصب في  •
 . المعتقدات والمصالح والاهتمامات الخاصة

أتخذ قراري بناء على الحقائق والجوانب الموضوعية للقضية، وأعطي الأسباب التي دفعتني  •
 . ب مني ذلكإلى اتخاذ قرار معين إذا طل

ألتزم بعرض الحقائق دون أية اعتبارات خاصة ودون إخفاء للمعلومات أو تحريفها أو  •
 .تأخيرها

أقدم المعلومات بناء على الأدلة دون أي تحيز، وأعرض الخيارات والحقائق بشكل سليم  •
 . ودقيق

  

 

  الحيادية السياسية

عتقداتها، بأفضل شكل ممكن أقوم بخدمة الحكومة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وم •
وبطريقة تضمن الحفاظ على الحياد السياسي وتتماشى مع متطلبات قواعد السلوك هذه بعيدا 

 .عن معتقداتي السياسية والشخصية
أتصرف بطريقة جديرة بالاحتفاظ بثقة المسؤولين وفي الوقت ذاته أحاول ضمان القدرة على  •

 . العمل معهم في الحكومات المستقبليةإنشاء نفس العلاقة مع أشخاص قد يطلب إلي
أحترم القيود القانونية المفروضة على النشاطات السياسية لبعض المناصب الإدارية، وفي  •

 . مكان العمل وأوقاته
أحرص على عدم السماح لآرائي السياسية الشخصية بتحديد طبيعة النصح والمشورة المقدمة  •

  . ي وأفعاليمن قبلي للمسؤولين أو أن تؤثر على أعمال
  

  

  تضارب المصالح

أحرص على عدم استخدام المعلومات التي أحصل عليها خلال أداء الوظيفة أو بعد ترك العمل  •
 .العام لتحقيق مصالح خاصة

 .أمتنع عن الجمع بين وظيفتي وبين أي عمل آخر يتعارض ومهام عملي •
لية أو حزبية أو أحرص على عدم استغلال موقعي الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو عائ •

لمكاسب مادية أو قبول لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة مباشرة أو بالواسطة سواء أثناء 
 .تأديتي الخدمة أو بعد ترآي العمل في القطاع العام
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أعمل على إعلام الجهة المسؤولة في دائرتي عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ أثناء شغلي  •
أن تكون لي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتفاقات أو مناقصات وظيفتي؛ بحيث لا يجوز 

 . أو عقود خارجية تتصل بأعمال الدائرة أو في قرارات تعيين أو تقييم
أقدم، بما يتوافق مع منصبي الرسمي وبالقدر الذي يقتضيه القانون، إقرارا بالذمة المالية  •

 . الخاصة بي وبزوجي وبأولادي القصر
الذي يقتضيه منصبي، عن أعمالي الخاصة ومصالحي التجارية والمالية أو ما أفصح، بالقدر  •

 .أقوم به من أنشطة لتحقيق آسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح
ألتزم، في حالات احتمال حدوث تضارب في المصالح بين واجباتي ومصالحي الخاصة،  •

 . 1أو إزالتهبالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح 
  
  

 العلاقة مع زملاء العمل

أحترم التسلسل الإداري في اتصالاتي الوظيفية، وأنفذ مѧا يѧصدر إلѧي مѧن أوامѧر وتعليمѧات فѧي                      •
  .حدود القوانين واللوائح النافذة

 .أعامل زملائي باحترام وتقدير، وأآون مستعداً للعمل آأحد أفراد الفريق إذا تطلب العمل ذلك •
 .ودعم جهود زملائي بشكل يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وتأدية أعمالهمأعمل على مساندة  •
  .أحترم آافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها، وأحث المواطنين على احترامها •

 

 

  الاستشارة 

يمكنك الحصول على النصح والمشورة حول قواعد السلوك في المدونة أو في حال تخوفك من قضية 
  :ذات صلة من الجهات التاليةمعينة 

 .المسؤولون في دائرتك الحكومية، والدائرة القانونية •
 ديوان الموظفين العام •
 ديوان الرقابة المالية والإدارية •
 هيئة الكسب غير المشروع •
 أعضاء المجلس التشريعي ولجانه •

 

  

 

 

 

                                               
  : أمثلة على التدابير في حال تضارب المصالح 1

 . لجنة اختيار موظفين جدد يكون ا متقدم يربطه بأحد أفراد اللجنة صلة قرابة •
 . لحة مشتركةلجنة عطاءات تقدم ا شخص تربطه بالموظف صلة قرابة أو مص •
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  النصوص القانونية التي عالجت سلوك الموظف والإدارة: ملحق

  

  : مواد المتعلقة بالإدارة ال: أولا 

  من قانون الخدمة المدنية  ) 4( مادة 
  واجبات الدوائر الحكومية

  
  -:على الدوائر الحكومية القيام بما يلي

 أن تحدد أساليب تحقيق الأهداف والمهام الموآولة إليها بكفاءة وفعالية وأن تعتمد الوسائل الكفيلة - 1
  .ا ومهامهابتعريف الموظفين والمواطنين بأهدافه

 أن تضع مشروعاً لهيكلها التنظيمي بتقسيماته محدداً فيه اختصاصات آل منها ويصدر باعتماده - 2
  .قرار من مجلس الوزراء

 أن تضع جدولاً لوظائفها مرفقاً به بطاقة وصف لكل وظيفة محدداً به واجباتها ومسؤولياتها - 3
الملحق بهذا القانون على  ) 1( اردة في الجدول رقم وشروط شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقاً للفئات الو
  .أن يقدم إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار بشأنه

 أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد لإدراجها في الموازنة - 4
  .العامة

مع مراعاة الاقتصاد في النفقات  أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته - 5
  .والحرص على أموال الدولة

 أن تقوم بتوجيه الموظف المعين لديها تحت التجربة لتعريفه على جهاز الدائرة وأهدافها ومهامها، - 6
وتنظيمها الإداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وإيقافه على مهام وظيفته 

  .لعمل في وحداتها الإدارية المختلفةوتدريبه على أساليب ا

  من قانون الخدمة المدنية ) 5( مادة 
  وحدات شؤون الموظفين ومهامها

  
  -:تُنشأ في آل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى المهام التالية

فين  التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة الحكومية التابعة لها لوضع السياسات الخاصة بالموظ- 1
  .فيها، وتنفيذها ومتابعتها، ومراجعتها بين وقت وآخر

 المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة الحكومية التابعة لها مما يساعد الموظفين فيها - 2
  .على الارتفاع بمستوى أدائهم وإنتاجهم
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ين وتطبيقها في إطار من  المشارآة في تطوير الأساليب الحديثة في عمليات إدارة شؤون الموظف- 3
التخطيط للقوى البشرية وتقييم الأداء في الدائرة الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف وإدارة 

  .المحفوظات فيه
 متابعة إجراءات شؤون الموظفين آالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها وضبط - 4

  .الملفات والسجلات الخاصة بها
راسات اللازمة لتحديد مدى حاجة الموظفين للتدريب، وإيفادهم في بعثات دراسية  إجراء الد- 5

  .وعلمية ومتابعة أعمال الموفدين منهم وذلك آله بالتنسيق مع ديوان الموظفين
 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والسجلات والنماذج التي تستخدم في عمل هذه - 6

  . الوحدة

   من قانون الخدمة المدنية )7( مادة 
  مهام ومسؤوليات الديوان

  
تحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز الإداري في فلسطين يتولى الديوان 

  -:المهام والمسؤوليات التالية
ات  الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريع- 1

  .الخدمة المدنية بصورة سليمة
 المشارآة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق - 2

  .التدريب والبعثات داخل فلسطين وخارجها
 المشارآة في وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف - 3
عامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً أو آلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنسيق ال

  .مع الدوائر الحكومية والجهات الأخرى المعنية
 مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها - 4

ر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام للديوان خلال خمسة عش
هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال 

 يرفع ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية
  .الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون

  .إعداد سجل مرآزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين-
 إعداد الإحصاءات عن الموظفين وأية إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك -

  .الإحصاءات وتحديثها
  .عات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية توثيق التشري-
 إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا -

  .القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف الإلمام بها
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  المواد القانونية المتعلقة بسلوك الموظف : ملحق

  من قانون الخدمة المدنية ) 66( ادة م
  واجبات الموظفين

  
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين 

  .واللوائح
  -:وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي

 بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته،  تأدية العمل المنوط به- 1
وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت 

  .مصلحة العمل ذلك
  . أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد- 2
  . احترام مواعيد العمل- 3
  . المحافظة على الأموال والممتلكات العامة- 4
 احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود - 5

القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل آلُّ مسؤول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه آما يكون مسؤولاً عن 
  . اختصاصاتهحسن سير العمل في حدود

 أن يعمل على تنمية قدراته وآفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات - 6
المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع 

  .مستوى الأداء فيها

  نيةمن قانون الخدمة المد ) 67( مادة 
  المحظورات على الموظفين

  
  -:يحظر على الموظف ما يلي

 مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية - 1
  . والموظفين

  . الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة- 2
ون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القان

  .أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها
 استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة - 3

  .مولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفتهلأية هدية أو مكافأة أو منحة أو ع
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 أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من - 4
  .الملفات المخصصة لحفظها ولو آانت خاصة بعمل آلّف به شخصياً

يجيزها القانون حتى  أن يفشي أيّاً من الأُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي - 5
  .ولو ترك الوظيفة

 الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة - 6
  .الوظيفة

  . شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة- 7
  

د منها محاولѧة الوصѧول      يجب على آل موظف أن يتقيد بتطبيق مواد القانون المذآورة أعلاه والتي يقص            
وفي حال قصر الموظف في تطبيѧق أحكѧام هѧذه           . إلى قدر من الفاعلية والإيجابية في أداء الخدمة العامة          

 : المواد القانونية يصبح معرضا لنوعين من المسائلة 

  

  : محاسبة إدارية: أولا 

  : خدمة المدنية حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية وفقا لقانون ال

  

   ) 68( مادة 
  العقوبات التأديبية

  
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة 

  -:المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية
  . التنبيه أو لفت النظر- 1
  . الإنذار- 2
  .من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً الخصم - 3
  . الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر- 4
  . الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون- 5
  . الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب- 6
  . تخفيض الدرجة- 7
  . الإنذار بالفصل-
  . الإحالة إلى المعاش-
  . الفصل من الخدمة-

  

  محاسبة جزائية : ثانيا 



 
 

175

حيث يكون الموظف معرض لإحدى العقوبات الجزائية التالية وفقا لطبيعة الفعل المرتكب من قبلѧه وفقѧا        
  :لقانون العقوبات 

  170المادة 

  قبول الرشوة

  
 بѧالتعيين وآѧل امѧرئ آلѧف         آل موظف عمومي وآل شخص نѧدب إلѧى خدمѧة عامѧة سѧواء بالانتخѧاب أو                 

بمهمة رسمية آالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخѧرى     
ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مѧن عѧشرة دنѧانير إلѧى                     

  .مائتي دينار

  

  

  

  171المادة 

  طلب الرشوة

  
ن الأشخاص السابق ذآرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة  آل شخص م-1

أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل آان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالحبس من 
  .سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي دينار

  . إذا ارتكب هذه الأفعال يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي-2

  

  174المادة 

  عقوبة الاختلاس

  
 آل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وآل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من -1

نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  .عشرة دنانير إلى مائة دينار

 إذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس آتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو بتحريف -2
أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى 

  .منع اآتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت
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  175المادة 

  عقوبة استثمار الوظيفة

  
من وآل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحѧساب الدولѧة أو لحѧساب إدارة عامѧة،                        
فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خѧالف الأحكѧام التѧي تѧسري عليهѧا إمѧا لجѧر مغѧنم ذاتѧي أو مراعѧاة                

دارة العامѧة عوقѧب بѧالحبس مѧن سѧتة أشѧهر إلѧى ثѧلاث         لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بѧالإ   
  .سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم

  176لمادة ا

  عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع

  
  :يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير

دارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك  آل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإ-1
  .مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية

 ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا قدموا جهاراً أو باللجوء -2
رسون فيها إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يما

  .السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاآهم

  

  

  177المادة 

  حالات معينة لتخفيض عقوبات

  
إذا آان الضرر الحاصل والنفع الذي ) 174( يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة -1

  .ماً قبل إحالة القضية على المحكمةتوخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تا
 وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاآمة وقبل أي حكم في الأساس وغير مبرم خفض من العقوبة -2

 .ربعها
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  181لمادة ا

  دخول المساآن وتحري الأماآن بشكل غير قانوني

  
ر الأحوال التي  آل موظف يدخل بصفة آونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غي-1

يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة 
  .دينار

  . وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر-2
صول التي يفرضها القانون يعاقب  وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذآره دون أن يراعي الأ-3

  . بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً
 وآل موظف يدخل بصفة آونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية آبيوت لتجارة المختصة بأحد -4

ل التي يفرضها الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصو
  . القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً

  

  182المادة 

  إعاقة تنفيذ أحكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب

  
 آل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام -1
قوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو ال

  .أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين
 . إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة-2

 

 

  183المادة 

  عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة

  
 آل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى -1

الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى 
  .ثلاثة أشهر
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الح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد  إذا لحق ضرر بمص-2
  .إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر

  

  184المادة 

  الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الإدارية أو القضائية

  
آل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر مѧن الѧسلطة القѧضائية               

دارية يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينѧاراً أو بكلتѧا                   أو الإ 
  .العقوبتين معاً

 

  

 

 

  التوقيع            المؤسسات الموقعة

  

  .......................................        نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
        

  

  .......................................          اتحاد نقابات المعلمين
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  ) 8(ملحق رقم 

ديوان –الإداري  أو التي خضعت للرقابة الإدارية ضمن عمل وحدة الرقابة والتدقيق الجهات الخاضعة
  .امةالوزارات والمؤسسات والهيئات الع/الموظفين العام

  الهيئة/المؤسسة/الوزارة  الرقم

  الأمانة العامة لمجلس الوزراء   .1

  هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين   .2

  وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية    .3

  وزارة المالية   .4

  وزارة التربية والتعليم العالي   .5

  وزارة الصحة   .6

  وزارة الاقتصاد الوطني   .7

  وزارة الحكم المحلي   .8

  صالاتوزارة الات   .9

  وزارة الزراعة   .10

  وزارة الأشغال العامة   .11

  وزارة الإعلام   .12

  وزارة الداخلية   .13

  وزارة شؤون الأسرى   .14

  وزارة الشؤون الخارجية   .15

  وزارة التخطيط   .16

  وزارة العمل   .17

  وزارة السياحة   .18

  وزارة الشؤون الاجتماعية   .19
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  وزارة الثقافة   .20

  سلطة الأراضي   .21

  هيئة الشؤون المدنية   .22

  لنقل والمواصلاتوزارة ا   .23

  الرياضة و الشباب وزارة   .24

  وزارة العدل   .25

  

  

  ) :9( ملحق رقم 

  المحكمين قائمة 

  المسمى الوظيفي  المؤهل العلمي  الاسم  الرقم

جامعة /آلية الاعلام /محاضر  دآتوارة في الصحافة  وداد البرغوثي. د  .1
  بيرزيت

عام الشؤون الإدارية نائب مدير   ماجستير في الإدارة العامة  آليب مشعل   . 2
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